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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٥. 

 (A/C.5/58/L.1/Rev.1 و A/C.5/58/1) تنظيم الأعمال
الرئيس: عرض على أعضاء اللجنـة الخامسـة برنـامج  - ١
عمل اللجنة بصيغته المعدلة بما يراعـي المقترحـات الـتي قدمـت 
في الجلسـة الأولى. وقـال إن أعضـاء اللجنـة اعتمـدوا في نفــس 
تلـك الجلسـة برنـامج عمـل الأسـبوع الجـاري بعـد أن أضــافوا 
إليه مسألة النظر، في إطـار البنـد ١٢٤ مـن جـدول الأعمـال، 
في الرســالة (A/C.5/57/39) المؤرخــة ٣ تمــوز/ يوليــــه ٢٠٠٣ 
الموجهة من رئيس الجمعية العامة إلى رئيـس اللجنـة الخامسـة. 
 (A/C.5/58/4) كما عرض الرئيس على أعضاء اللجنة الرسالة
المؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة مـن رئيــس 
الجمعية العامة إلى رئيــس اللجنـة الخامسـة بشـأن طلـب قدمتـه 

النيجر لاستثنائها من تطبيق المادة ١٩ من الميثاق. 
الســيد مــارتيني (إيطاليــا): أبــدى ارتياحــه لبرنـــامج  - ٢

العمل بصيغته المنقحة. 
الســيد إيلجــي (ســوريا): أبــدى ارتياحــه لبرنــــامج  - ٣
العمل لأن مواعيده تناسـب شـهر رمضـان وارتياحـه للجـهود 
التي تبذل لإصدار الوثائق في أقصر الآجال. وقال إنه لا تـزال 
هناك مع ذلك، بعـض التقـارير الـتي يتـأخر إصدارهـا وبخاصـة 
التقارير المتعلقة بالموضوع الهام، موضوع إقامة العـدل، الـذي 
أُجل النظر فيه لأسباب فنية وهـو موضـوع تـترتب عليـه آثـار 
في البنــد ١٧ مــن جــدول الأعمــال. ووصــف البنــد المتعلـــق 
بالموارد البشرية بأنه هام جدا هو أيضا. وقال إنه يود في هـذا 
الصدد معرفة السبب الـذي مـا زال يحـول دون إصـدار تقريـر 
الأمين العام بشأن التميـيز بسـبب الأصـل العرقـي أو لأسـباب 
أخرى. وهو يعتقد أن عدد الجلسات ليـس كافيـا ولا يسـمح 
للجنة بأن تناقش مختلف التقارير. وقال إنه يرى مـن المناسـب 
بوجـه خـاص أن تضـــاف جلســات أخــرى ليتســنى النظــر في 
بنـدي إقامـة العـدل وخطـة المؤتمـرات. وقـال إن بلـده مســـتعد 

ـــى أن تراعــي فيــه  لاعتمـاد برنـامج العمـل بصيغتـه المنقحـة عل
الشواغل التي تطرق إليها. 

ــا  السـيد النجـار (مصـر): أيـد الملاحظـات الـتي أبداه - ٤
ممثل سوريا وبخاصة ما ورد منها بشأن الوثائق المتعلقـة بإقامـة 

العدل. 
الرئيـس: قـال إنـه يفـهم مـــن ذلــك أن اللجنــة تريــد  - ٥
اعتماد برنامج العمل على أن يدخل المكتـب مـا يلـزم إدخالـه 

عليه هنا أو هناك من تعديلات، أثناء الدورة. 
وقد تقرر ذلك.  - ٦

البند ١١٨ من جدول الأعمال: التقارير الماليـة والبيانـات 
ـــــارير مجلــــس مراجعــــي الحســــابات  الماليـــة المراجعـــة وتق
 A/58/114 و A/58/97/Add.1 و A/58/97 و A/58/5/Add.5)

 (A/58/384 و
السيد جيليت (مدير مراجعي الحسـابات الخـارجيين  - ٧
ـــي الحســابات): تحــدث بالأصالــة عــن  ورئيـس مجلـس مراجع
نفسـه كرئيـس لمجلـس مراجعـي الحسـابات وكــذا باســم بقيــة 

أعضاء المجلس، فعرض تقريرين لهذا الجهاز. 
وقال إن الوثيقة الأولى تتعلــق بالتبرعـات الـتي قدمتـها  - ٨
ــــام ٢٠٠٢  مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في ع
ـــها حررتــه المفوضيــة،  (A/58/5/Add.5) وإن الفصـل الأول من
لا المجلس . ويسعد المجلس أن رأيه بشأن البيانـات الماليـة لعـام 
٢٠٠٢ لم تصحبـه تحفظـات. ولكـن المجلـس يسـترعي الانتبــاه 
إلى ملاحظتـين أوردهمـــا هــو في الفقــرة ٤ مــن نــص الــرأي. 
فــهناك أولا ســلع معمــــرة بقيمـــة ٧٠ مليـــون دولار لم يـــرد 
ذكرها ضمن الموجودات، وتعتزم المفوضية تدارك هذه الحالـة 
بالاسـتعانة ببرنـامج حاسـوبي جديـد. وثانيـا، لم يحصـل مجلــس 
مراجعــي الحســابات علــى تــأكيدات كافيــة تثبــت أن جميـــع 
الأمــوال الــتي قدمــت إلى الشــركاء أنفقــت فعــلا في وجــــوه 
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إنفاقـها المقـررة (في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، لم يقـدم مـا يـــبرر 
إنفاق ١٤ مليون دولار وخفض المبلغ في تموز/يوليه إلى ٦,٨ 
مليــون دولار). وتحــاول المفوضيــة جــاهدة أن تتــدارك هـــذه 
الحالـة. ولكنـها أنهـت مـرة أخـرى السـنة ٢٠٠٢ بعجـز كبـــير 
قـدره ٥٠ مليـون دولار حيـث تجـاوزت نفقاتهـا ٩٠٠ مليــون 
دولار. ولم يعد لديها في صندوقها الاحتياطي غـير المخصـص 
سـوى ٥٠ مليــون دولار. ولم تصــاحب الزيــادة في النفقــات 
زيادة كافية في الموارد. وسيتفاقم هـذا الاتجـاه ليصبـح مصـدر 

قلق إن لم تتدارك المفوضية هذا الأمر مثلما وعدت. 
ويتبين من الجدول ٢ أن هنـاك التزامـات بمبلـغ ٢٦٣  - ٩
مليـون دولار لم ترصـد لهـا اعتمـادات مقابلـة لتغطيـة تكــاليف 
إنهاء خدمة موظفين وإحالتهم إلى التقاعد. ويتعدى هذا المبلغ 

خمسة أمثال المبلغ الاحتياطي المتاح. 
ويوجز الجزء الرابع من الوثيقة موضـوع مراقبـة إدارة  - ١٠
المـوارد البشـرية ويسـلط الأضـواء علـى مجـالات مثـيرة للقلـــق، 
وخاصة فيما يتعلق بملاك الموظفـين العـاملين لقـاء أجـر. ذلـك 
أنـه يتضـح مـن الجـدول ٥ أن إجمـالي عـدد الموظفـين العـــاملين 
لقـاء أجـر يفـوق دائمـا عـــدد الوظــائف المدرجــة في الميزانيــة، 
بفارق بلغ أقصـاه ٠٠٠ ١ موظـف عـام ٢٠٠٢. ويتبـين مـن 
الجـدول ٦ أن النفقـات المتصلـــة بــالموظفين المؤقتــين لم تنفــك 
تتزايد وأن هناك بالفعل من بين الموظفين المأجورين تحت هذا 
البنـــد في عـــام ٢٠٠٢، وعددهـــــم ٢٦٤ ١ موظفــــا، ٢٢٥ 
موظفا يعملون بعقود غير محـددة الأجـل. ويتبيـــــن مـن الجـزء 
٤-٢ أنـــه تم، فيمـــا يبـــدو، تعيـــين ٠٠٠ ١ مـــن الموظفـــــين 
الإداريــين للعمــل في مؤسســات أخــرى بصفــــة موظفـــين في 
مشاريع خارجية في حين أنهم يعملـون في الواقـع تحـت سـلطة 
المفوضيـة مباشـرة ولفائدتهـا. ولـذا فـإن العـدد الحقيقـــي لمــلاك 
الموظفــين (٦٠٠ ٦ موظــف) يفــوق كثــيرا عــــدد الوظـــائف 

المدرجة في الميزانية (٥٠٠ ٤ وظيفة). 

واسـتطرد يقـول إن السياسـة التعاقديـة الـتي اتبعــت في  - ١١
عام ٢٠٠٠، حولت ثلاثة أرباع الموظفين إلى موظفين بعقود 
غـير محـــددة الأجــل، بعــد أن كــانوا بنســبة الســدس في عــام 
١٩٩٨. ووصـف هـذه السياسـية بأنهـا لم تكـن تراعـي تقلـــب 
الاحتياجات التشغيلية، وقال إن المفوضية قررت مؤخـرا إنهـاء 
العمل بهذه السياسـة. ومضـى يقـول إن عـدد الموظفـين الذيـن 
كانوا يعملون على أساس التفرغ دون وجـود وظـائف دائمـة 
وصل في نهاية عام ٢٠٠٢، إلى ١١٣ موظفا مـن الفئـة الفنيـة 
و ١٦ موظفـا مـن فئـة الخدمـات العامـة. وهكـذا فـإن مجمـوع 
ـــذي قضــاه هــؤلاء الموظفــون في الخدمــة في ظــرف  الوقـت ال
ــل/فـرد، ممـا كلـف عـدة  خمسة أعوام يزيد على ٣٥٠ سنة عم
ملايين من الــدولارات في السـنة. غـير أنـه لا بـد مـن الإشـارة 
هنا إلى المهمات المحددة التي أصبـح هـؤلاء الموظفـون يكلفـون 
بإنجازها على نحو منتظم بـاطراد. وقـد اتخـذت المفوضيـة علـى 
الفور عدة تدابير لتنفيـذ توصيـات مجلـس مراجعـي الحسـابات 

على نحو ما يتضح من تقرير المتابعة الذي قدمته المفوضية. 
وكانت اللجنة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة  - ١٢
قـد اقـترحت علـى المجلـس أن يحـذف الجـدول ألــف ٢ المرفــق 
بتقـاريره والاسـتعاضة عنـه بتعليقـات مفصلـة علـى التوصيــات 
السابقة الجاري تنفيذها أو التي لم تنفـذ بعـد، يوردهـا في مـتن 
التقريـر. وهـذا مـا تم الأخـذ بـه إلى حـد مـا في تقريـــر المجلــس 
بشأن المفوضية حيث لم يورد في مرفقـه سـوى جـدول واحـد 

(الصفحة ٤٢). 
ويتعلق التقرير A/58/114 بمـدى اسـتجابة المؤسسـات  - ١٣
الخمـس عشـرة، الخاضعـة حسـاباتها لمراقبـــة المجلــس مــرة كــل 
عــامين، لتوصيــات المجلــــس بشـــأن فـــترة الســـنتين ٢٠٠٠-
٢٠٠١. ويعرض التقرير تعليقات المجلس على تقريري الأمــين 
ـــه وبشــأن صنــاديق  العـام بشـأن تنفيـذ الأمـم المتحـدة لتوصيات
وبرامـــج الأمـــم المتحـــــدة (A/58/97 و Add.1). ولا يغطــــي 
التقرير التوصيات الواردة في التقريرين اللذين لا يقدمـان مـرة 
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كل سنتين وإنما يغطـي فقـط التوصيـات الـواردة في التقريريـن 
ـــات حفــظ  اللذيـن يقدمـان مـرة كـل سـنة، أحدهمـا عـن عملي
السلام والآخر عن مفوضية شـؤون اللاجئـين وهـي توصيـات 

عادة ما تتخذ شكل مرفق يلحق بكل تقرير. 
وقــال إن التقريــر (A/58/114) يتنــاول أيضــــا تنفيـــذ  - ١٤
توصيــات المجلــس مــن قبــل الصنــدوق المشــــترك للمعاشـــات 
التقاعدية لموظفي الأمـم المتحـدة ومكتـب الشـؤون القانونيـة، 
عمـلا بمـا جـــاء في تقريــر المجلــس عــن إدارة قضايــا التحكيــم 

والمطالبات. 
وقـد أصبـــح عــدد التوصيــات الــتي أصدرهــا المجلــس  - ١٥
يفوق ضعف ما أصدره خلال فترات السنتين الثلاث الأخيرة 
حيـث وصلـت توصياتـه بشـأن فـترة الســنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
إلى ٣٣٧ توصيــة بعــد أن كــانت ١٥٦ توصيــة بشــأن فـــترة 
السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ و ٢٠٨ توصية بشـأن فـترة السـنتين 
١٩٩٨-١٩٩٩. وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، لم تكـن نســـبة 
مـا نفـذ بالكـــامل مــن التوصيــات لــتزيد علــى ٣٥ في المائــة، 
وكانت نسبة ما يجري تنفيذه منها ٥٨ في المائـة بينمـا كـانت 
ــــة (بلغـــت نســـبة  نســبة مــا ظــل منــها دون تنفيــذ ٧ في المائ
ما سقط منها بالتقادم ١ في المائة)، وهو ما يعـزى بخاصـة إلى 
ـــات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات الــتي  زيـادة عـدد التوصي

لا بد لإحلالها بصورة نهائية، من بذل جهود متواصلة. 
ــذ  وقـد قدمـت جميـع المؤسسـات جـدولا بمواعيـد تنفي - ١٦
معظــم التوصيــات وعينــت مســـؤولين لتـــولى هـــذه المهمـــة. 
وعموما، فقد تم إحلال إجـراءات لتعزيـز مراقبـة هـذا العمـل. 
وسيواصل المجلس التأكد من فعالية التوصيـات وهـو مـا يمكـن 

قياسه بنسبة الإنجاز. 
ـــع  واقتصــادا للجــهد والمــال، يدعــو المجلــس إلى تجمي - ١٧
التوصيات بشأن فترة السنتين السـابقة ومعـها التعليقـات علـى 
ـــرد حاليــا في ثلاثــة تقــارير مختلفــة. وســيقدم،  تنفيذهـا الـتي ت

المجلس إلى الجمعية العامة، ابتداء من دورتها السـتين، توصياتـه 
الأوليـة في تقريـر واحـد وسيشـــفع نــص كــل توصيــة بــالنص 
الكامل لتعليق الإدارة عليها ما لم يكن طويلا أكثر مما ينبغي، 

وبتعليق المجلس على نفس التوصية. 
وانتقل إلى الحديث عـن الحسـابات، فقـال إن المجلـس  - ١٨
وجهة الإدارة يعكفان حتى الآن، استجابة لطلب من الجمعيـة 
العامـة، علـى دراسـة سـبل ترشـــيد الحســابات مسترشــدين في 
ذلك بأحدث الممارسات المثلى. ويواصل المجلس أيضا تحســين 
ــة وإن  محتويـات تقـاريره الـتي يقدمـها دومـا في المواعيـد المطلوب
كانت ترجمتها تفتقر أحيانا إلى الدقة. ومثلمـا حـدث في عـام 
٢٠٠٢، يـرد في التقـارير أن أعضـاء المجلـس لم يوقعـــوا ســوى 
النـص الأصلـي بالانكليزيـة، وهـو ينبـه إلى هـذا الأمـر لتجنــب 
أي التباس قد ينشأ عن أي ابتعاد عن النـص الأصلـي قـد تقـع 
ـــة تقدمــا أحــرز  فيـه ترجمتـه إلى اللغـات الأخـرى. وقـال إن ثم
بـالرغم مـــن ذلــك بشــأن الآراء المتعلقــة بنمــوذج للترجمــة تم 
إقراره بمساعدة من المجلس وأصبح يستعان بـه في عـدد مـتزايد 

من اللغات الرسمية. 
السـيدة فيرينـا محمـود (رئيســـة وحــدة دعــم الرقابــة  - ١٩
بإدارة الشؤون الإداريـة): عرضـت تقريـري الأمـين العـام عـن 
تنفيـذ توصيـات مجلـــس مراجعــي الحســابات بشــأن البيانــات 
المالية للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها عن الفترة المنتهيـة في 
 ،(Add.1و A/58/97) ٣١ كـــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠١
ولا سيما فيما يتعلق بالصناديق الاستئمانية، واستكمال نظـام 
المعلومات المتكامل للرصد والوثائق والخدمـات المشـتركة بـين 
الوكالات. وقد وضع هذان التقريران اللذان أكدت جدواهما 
اللجنة الاستشارية، بموجب قراري الجمعيـة العامـة ٢٠٤/٥٠ 
ألف و ٢١٢/٥٢ باء. على أن من الأنسب لتحقيق مزيد من 
ـــات في  الفعاليــة أن يُـدمـــج التقريــران المذكــوران مــع التوصي
وثيقـة واحـدة يقدمـها مجلـس مراجعـي الحسـابات إلى الجمعيــة 
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العامة، على نحو ما أوصى به المجلس في الفقـرة ٧ مـن الوثيقـة 
 .A/58/114

وأضافت قائلة إن جزءا كبـيرا مـن تقريـر المجلـس عـن  - ٢٠
ـــق بمســائل الإدارة المتصلــة  البيانـات الماليـة للأمـم المتحـدة يتعل
ـــة المتكــامل. ويوصــي فيــه  باسـتخدام نظـام المعلومـات الإداري
المجلس، على وجه الخصوص، بإعداد خطـط متوسـطة الأجـل 
ــــات المعلومـــات، تحـــدّد  وقصــيرة الأجــل في مجــال تكنولوجي
الأعمال التي يجب إنجازها وأولويات العمل وسياسة تخصيـص 
الموارد؛ واستحداث آليـة لتقييـم المخـاطر علـى صعيـد المنظمـة 
بحيـث تشـــمل جميــع مجـــالات إنشـــاء تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصـالات؛ ووضـع إجـراءات خطيــة لتنقيـح كتيبـات نظــام 
المعلومـــات الإداريـــة المتكـــامل واســـتكمالها في الإصــــدارات 
الجديـدة؛ واعتمـاد إجـراءات لرصـد الاسـتفادة مـــن القــدرات 
ــل  وإدارتهـا، ووضـع خطـة شـاملة لاسـتعادة البيانـات بعـد تعطّ
النظام. وقد أحيلت معظم المعلومات المتعلقة بهذه المسـائل إلى 
المجلس الذي تبنى بعضها في تقاريره، مع مراعاة وجهات نظر 
المكـاتب المعنيـة. وفي معظـــم الحــالات، وافقــت الإدارة علــى 
توصيــات المجلــس واتخــــذت الإجـــراءات اللازمـــة لتنفيذهـــا. 
واكتفــت، حيثمــــا تعـــذر عليـــها التنفيـــذ، بالإحاطـــة علمـــا 

بالتوصيات. 
وأكـدت المتكلمـة مـن جديـد أن الأمـين العـام وغــيره  - ٢١
مـن الرؤسـاء التنفيذيـين يولـون أهميـة كـبرى لتنفيـذ توصيـــات 
المجلـــس بالكـــامل وفي الوقـــت المناســـب. ويَفـــــترضُ تقــــديم 
ـــتي تطلبــها الهيئـــات المعنيــة في الآجــال المحــددة،  المعلومـات ال
أن تقوم الأمانة العامة باستشارة مختلـف المكـاتب المعنيـة علـى 
نحو عاجل وشامل. ولــن يدخـر الأمـين العـام أي جـهد لجمـع 
المعلومات الضرورية في الوقت المناسب. وعلـى العمـوم، فـإن 
تنفيذ التوصيات يخضع لمراقبة كبار المسؤولين ويجـري إطـلاع 
اللجنـة علـى التقـــدم المحــرز والمشــاكل الــتي تواجهـــه في هــذا 

الصدد. 

ـــــن قبــــل  واختتمـــت قائلـــة إن تنفيـــذ التوصيـــات م - ٢٢
الصنـاديق والـبرامج يقـع ضمـن مسـؤولية الرؤســـاء التنفيذيــين 
المعنيـين، ولكـن الأمانـة العامـة الـتي تقـدم المســـاعدة في بعــض 

الميادين، ستواصل العمل من أجل كفالة رصدهـا. 
ـــؤون  السـيد مسيلــي (رئيـس اللجنـة الاستشـارية لش - ٢٣
ــــــرض تقريـــــر اللجنـــــة الاستشـــــارية  الإدارة والميزانيــــة): ع
(A/58/384) عــن البيانــات الماليــة المراجعــــة وتقـــارير مجلـــس 
مراجعـي الحسـابات المتعلقـة، علـى وجـه الخصـوص، بمفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، وتنفيــذ توصيــات مجلـــس 
مراجعـي الحســـابات، والخطــة الرئيســية للأصــول الرأسماليــة، 
وإدارة أنشطة تدريب الموظفين. أما فيما يتعلق بمفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أدلى مجلس مراجعي الحسابات 
بملاحظات حول مختلـف فئـات الموظفـين، وتعيـيــن الموظفـين، 
والتعويضــات المدفوعـــة. وتؤيــــد اللجنـــة الاستشـــارية تلـــك 
التوصيات، وترحب بتنفيذها من قبـل المفوضيـة حاليـا. وقـال 
إنه سيعود إلى تنـاول تلك المسائل أثناء النظر في التقرير المقبل 
للمجلس وفي تقديرات ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئيـن. وفيما يتصل بوضع التقارير عـن تنفيـذ التوصيـات، 
توصـي اللجنـة الاستشـارية في الفقـرة ١٧ بـأن توافـق الجمعيــة 
العامة على توصية المجلـس الراميـة إلى ترشـيد إعـداد التقـارير. 
كمــا رحــب بشــــروع المجلـــس والكيانـــات الـــتي روجــــعت 
حسـاباتها في دراســـة مســألة التقــارير المتعلقــة بــأثر توصيــات 

مراجعة الحسابات. 
وأضـاف قـائلا إن الملاحظـات والاسـتنتاجات الناجمــة  - ٢٤
عــن اسـتعراض إدارة أنشـطة تدريـب الموظفـــين الــذي أجــراه 
مجلـس مراجعـي الحســـابات تــرد ضمــن مرفــق تقريــر اللجنــة 
الاستشـــارية. ففـــي الفقرتـــــين ٢١ و ٢٢، توضــــح اللجنــــة 
الاستشـارية أنهـا سـتعود إلى النظـر في هـذا التحليـــل في ســياق 
استعراضها لميزانيات عمليـات حفـظ السـلام في شـباط/فـبراير 
ـــذا للأنشــطة الممولــة مــن الميزانيــة  وآذار/مـارس ٢٠٠٤، وك
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ـــان ١٩  العاديــة، حســب الاقتضــاء. وأخــيرا، تتضمــن الفقرت
و ٢٠ مـن التقريـر ملاحظـات مقتضبـة بشـأن الخطـة الرئيســية 

للأصول الرأسمالية. 
السيد مارتيـنـي (إيطاليا): تحدث بالنيابـة عن الاتحـاد  - ٢٥
ــــة (إســـتونيا، بولنـــدا، الجمهوريـــة  الأوروبي والبلــدان المنضم
التشــيكية، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، قـبـــرص، لاتفيــا، ليتوانيـــا، 
مالطـة، هنغاريـا) والبلـدان المنتسـبة (بلغاريـا، تركيـا، رومانيــا) 
والبلديــن العضويــن في الرابطــــة الأوروبيـــة للتجـــارة الحـــرة، 
العضويــن أيضــا في المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــــة (أيســـلندا 
وليختنشـــتاين)، وقـــال إن الاتحـــاد الأوروبي يشـــاطر مجلــــس 
ــتي  مراجعـي الحسـابات شـواغله فيمـا يتعلـق بمواطــن العجــز ال
لوحظـت علـى مســـتوى إدارة المــوارد الماليــة لمفوضيــة الأمــم 
المتحدة وشؤون موظفيها وبرنامجها. ويجب أن تبادر المفوضية 
ــــص بتنفيــذ توصيــات  إلى تـدارك مـا يشوبهــا مـن مواطـن النق
المجلس فـي مجملها. ويـود الاتحـاد الأوروبي أن تقـدم المفوضيـة 
تقريرا أوليا بهذا الشـأن أثنـاء الـدورة المسـتأنفة في آذار/مـارس 
٢٠٠٤. أمـــا فيمــا يتعلــق بــإدارة شــؤون الموظفــين بصــــورة 
خاصة فيـأمل الاتحـاد الأوروبي أن يُنفـذ الإصـلاح المعلـن عنـه 
كيمـا يتســـنى مراقبــة مــلاك الموظفــين بطريقــة أكــثر شــفافية 

وفعالية. 
وأضاف قائلا إن النظام الذي تتبعه المفوضيـة والـذي  - ٢٦
يقضي بإدراج الإعانات في الميزانية لتمويل النفقــات الإداريـة، 
يتيح لها من دون شك المرونـة الـتي تحتـاج إليـها، ولكـن يجـب 
ـــه في  أن يصبـح ذلـك النظـام أكـثر شـفافية. وأعـرب عـن رغبت
الحصـول علـى معلومـات إضافيــة بشــأن دواعــي استحــــداث 
ذلك النظام وسيـر عملـه، فضـلا عـن المـلاك الضـروري لفـترة 
ـــة. وأكــد أيضــا التوصيــة الــتي وجهــها المجلــس  السـنتين المقبل
للمفوضية والتي تدعوهـا إلى التقيـد بالمعايـير المحاسـبية لمنظومـة 

الأمم المتحدة ومن ثم تغيير طرقها المحاسبية ونظامها المالي. 

وأردف قائلا إن الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحـه  - ٢٧
لكـون كـــل المنظمــات الــتي روجعــت حســاباتها عــن الفــترة 
٢٠٠٠-٢٠٠١ عملـــت علـــى تنفيـــذ توصيـــــات مراجعــــي 
الحسـابات، ولكنـه يعتـبر أن مذكـرة الأمـين العـام بشـأن هــذه 

المسألة لا تذكر بوضوح التقدم المحرز. 
السيـد داتــن (أستـراليا): تحــدث أيضــا بالنيابـة عــن  - ٢٨
كنـدا ونيوزيلنـدا، معربـــا عــن رغبتــه في التطــرق إلى المســائل 
المذكورة في التقارير المتعلقة بتنفيـذ توصيـات مجلـس مراجعـي 
الحسـابات. وقـال إنـه يـود أولا أن يقـــدم المجلــسُ توضيحــات 
بشـأن التقـدم المحـرز في تنفيـذ التوصيـــات الموجهــة للصنــدوق 
ـــذي يعتــبر، حســب التقريــر  المشـترك للمعاشـات التقاعديـة ال
ـــتي ســجلت أضعــف معــدل في التنفيــذ.  A/58/114، الهيئـــة ال

وأعرب، ثانيا، عـن قلقـه مـن ارتفـاع عـدد مؤسســات الأمـم 
المتحدة التي تسجـل حجمـا كبيـرا من الالتزامات فيمـا يتعلـق 
باستحقاقات نهاية الخدمــة مـن دون أن تتوفـر لهـا الاعتمـادات 
الماليـة الضروريـة للوفـاء بهـا، وهـــي وضعيــة ينبغــي للكيانــات 
المعنية أن تعمل على تداركها بسرعة. وقـال إنـه يؤيـد، ثالثـا، 
توصيات المجلس بشأن تدريب الموظفين، وهو نشاط يكتسـي 

أهمـية خاصة في إطار إصلاح إدارة الموارد البشرية. 
وأضـــاف قـــائلا إن المجلـــس أشـــار في تقريـــره عـــــن  - ٢٩
حسابات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وجود 
مشاكل خطيرة على مستوى الإدارة، وهي تنجم أحيانـا عـن 
ـــادر  قـرارات كـان مـن الممكـن التكـهن بآثارهـا. ويجـب أن تب
المفوضيــة إلى اتخــاذ التدابــير التصحيحيــة الضروريــــة وتقـــديم 
تقارير منتظمة عنها إلى لجنتها الدائمـة مـن أجـل اسـتعادة ثقـة 
المـانحين. كمـا يجـب أن تعمـــل علــى احــترام مــلاك الموظفــين 
ــــع  المعتمـــد، واســتخدام مواردهــا البشــرية بطريقــة مثلــى، م
ـــة،  تكييفـها حسـب الحاجـة، وتخفيـض حصـة النفقـات الإداري
وربط هـــذه النفقـات بتكـاليف تقديريـة واقعيـة. ويجـدر أيضـا 
التساؤل بشأن الدوافـع الـتي حملـت المفوضيـة علـى منـح هــذا 
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العدد الكبير جدا من العقـود غـير المحـددة المـدة وبشـأن الآثـار 
التي يمكن أن تترتب عن مثل ذلك القرار بالنسبة لمنظمة تمـول 
أساســا مــن التبرعــات وتعمــل في بيئــــة آخــــذة في التطــــور. 
وسيكون من المفيد أن تقدم المفوضية خطيـا معلومـات بشـأن 

هذا الموضوع في إطار المشاورات غير الرسمية. 
ـــت عــن تــأييد  السـيدة لـوك (جنـوب أفريقيـا): أعرب - ٣٠
وفدهـا مـن دون تحفـظ لأنشـطة مجلـس مراجعـــي الحســابات، 
مشيرة إلى أن عدد التوصيات التي قدمـها المجلـس ازداد خـلال 
فـترات السـنتين الثـلاث الأخـيرة. ولاحظـت أن نسـبة التنفيـــذ 
التـام للتوصيـات المتعلقـة بـــالفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ لم تتجــاوز 
ــــير أنهـــا  ٣٥ في المائــة حــتى نهايــة حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، غ
سلَّــمت بأن عملية التنفيـذ قـد تتطلـب أحيانـا بعـض الوقـت. 
وأكدت أن مسؤولية تنفيذ توصيات المجلس تقـع أساسـا علـى 
عاتق رؤساء الإدارات ومديري الـبرامج، وطلبـت بإلحـاح إلى 
الأمانـة العامـة والمنظمـات الأخـــرى الــتي روجعــت حســاباتها 

أن تعجل باتخاذ التدابير المطلوبة. 
وأضــافت قائلـــة إن وفـــد جنـــوب أفريقيـــا يلاحـــظ  - ٣١
بارتياح أن المؤسسـات اتخذت عدة تدابير لتنفيذ أحكـام قـرار 
الجمعية العامة ٢١٢/٥٢ بـاء، ووضعـت، بـالأخص، جـداول 
زمنية لتنفيذ توصيات المجلس، وعينت الموظفين المسؤولين عن 
تنفيـذ التوصيـات، واســـتخدمت آليــات فعالــة لتعزيــز رصـــد 
ـــس بشــأن  تنفيذهــا. وهـو ينتظـر باهتمـام أن يعـرف رأي المجل
فعاليــة تلــك الآليــات. ويقــترح أن يتنــاول عــددا معينــا مـــن 
المسائل التي أثارها المجلس أثناء النظر في بنود جدول الأعمـال 
ذات الصلــــة (وفي مقدمتــــها المحــــاكم الدوليــــة، والمكـــــاتب 
الموجــودة خــارج المقــر، والاســتراتيجية المتعلقــة بتكنولوجيــا 
المعلومات والاتصالات). وفيما يتعلق بـاقتراح المجلـس الرامـي 
ـــــا يؤيــــد  إلى دمـــج ثلاثـــة تقــارير منفصلــة، قــالت إن وفده
ـــت بهــا في هــذا الشــأن اللجنــة الاستشــارية  التوصيـة الـتي أدل
لشــــؤون الإدارة والميزانيــــة في الفقــــــرة ١٧ مـــــن تقريرهـــــا 

(A/58/384) وينتظـــر باهتمـــام تلقـــي أول تقريـــر موحــــد في 
الدورة الستين. 

وأردفت قائلة إنه على الرغم مـن أن مجلـس مراجعـي  - ٣٢
الحسـابات لم يقـرن رأيـه عـن البيانـات الماليـــة لمفوضيــة الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بأي تحفـظ، فقـد ضمنـه ملاحظـات 
حول موثوقيــة الضمانات التي حصلت عليها المفوضيـة بشـأن 
مطابقة استخدام بعض الأموال للغرض منها، وبشأن مـا جـاء 
في البيانـــات الماليـــة مـــن تقليــــل ملحـــوظ في تقديـــــر قيمــــة 
ــــون دولار.  الممتلكــات غــير المستهلكـــة بمــا يقــارب ٧٠ ملي
ولاحظـــت أن المفوضيـة اتخـذت تدابـــير هامــة لتــدارك أوجــه 
القصور التي تمـت معاينتـها. كمـا أحاطــت علمـا بالتوصيـات 
الراميــة إلى تحســين الإدارة الماليــة ونشــــر المعلومـــات، وإدارة 
المــوارد البشــرية، وإدارة الــبرامج. وشـــددت علــــى ضـــرورة 
احـترام النظـامين الإداري والأساسـي لموظفـي الأمـــم المتحــدة 
ومعاييرهــا المحاســبية. وإذ يذَكّــر وفــد جنــوب أفريقيــــا بـــأن 
الجمعية العامة طلبت، في قرارها ٢٧٨/٥٧، إلى الأمـين العـام 
والرؤســـاء التنفيذيـــين لصنـــاديق الأمـــــم المتحــــدة وبرامجــــها 
ــــاكل الإدارة ومبادئـــها والمســـاءلة بشـــأنها في  أن يدرســوا هي
ـــن الأمانــة العامــة أن  منظومـة الأمـم المتحـدة بكاملـها، يـود م

تذكر المرحلة التي بلغها إنجاز هذه الدراسة. 
السيد ويتمــان (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): أكـد  - ٣٣
مجـددا أهميـة الـدور الـــذي تؤديــه أجهـــزة المراقبــة مــن حيــث 
ـــى معرفــة إن كــانت مســاهماتها  مسـاعدة الـدول الأعضـاء عل
تُــنفَـــق علـــى الوجــه الصحيــح. وقــال إن الولايــات المتحــدة 
ـــا أجـــراه مجلـــس مراجعـــي الحســابات مــن بحـــث  ترحــب بم
متعمـق لكيفية تدبـير شـؤون مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئين، التي تمثل الولايات المتحدة أحد أهم بلدانهـا المانحـة. 
ولاحـظ أنـه بُـــذلت جـهود مـن أجـــل تحســين عمليــة مراقبــة 
الإدارة. وهكــذا، فقــد عدلــت المفوضيــة سياســــتها الخاصـــة 
بتناوب الموظفين وطلبت بإلحاح إلى الوكالة المنفـذة أن تـتزود 
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بنظـام مناسـب للمحاسـبة والمراقبـة الداخليـة وبـأن تبلّـــغ عـــن 
ـــت المناســـب. وعليــــه،  شهــادات مراجعـة الحسـابات في الوق
فقـد لاحـظ مراجعـو الحسـابات مـــرة أخــرى وجــود ثغــرات 
خطـــيرة دفعتـــهم إلى إرفـــاق رأيـــــهم بملاحظــــات يُــعللـــــها 
بالخصوص عدم تقديم شـهادات مراجعـة للحسـابات وتقـارير 
ــــق بجــزء كبــير مــن المشــاريع الــتي اضطلعـــت بهـــا  ماليـة تتعل

الوكالات المنفـذة خلال عامـي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. 
وأوضـح أن الوفـد الأمريكـي قلـــق أيضــا بــالغ القلــق  - ٣٤
بشـأن أوجـه عــدم الالتــزام بالقواعــد في طريقـة إدارة شــؤون 
ــــين عـــدد  الموظفــين، ســواء تعلــق الأمــر بالفــارق الشاســع ب
الموظفين وعدد الوظــائف الموافـق عليـها، أو بتمويـل الموظفـين 
الدائمين من اعتمادات مخصصـة للموظفين المؤقتين، أو بنسـبة 
موظفـي المفوضية الذين ينتظرون تعيينهم. وعلى غرار اللجنـة 
الاستشـارية، فـإن الوفـد الأمريكـي يرحــب بإعــــلان المفــوض 
السامــي اعتـزامــه اعتمــاد إصلاحـات مـن أجـــل التوصــل إلى 
إدارة مـــلاك الموظفيـــن علــى نحـــو يتســـم بقـــدر أكبـــر مــــن 

الشفافية والجديـة. 
وقـال إن وفــده طلــب إلى المفوضيــة أيضــا أن تتخــذ  - ٣٥
ــــة لتحســين محاســبة الممتلكــات غــير المســتهلكة  تدابـير إضافي
وتـبرير النفقـات المشـار إليـها في التقـارير الماليـة الصـــادرة عــن 
الوكالات المنفـذة، وإبلاغ اللجنة الاستشارية بصورة منتظمـة 

عن التقدم المحرز في هذه المجالات. 
وقال إن مجلس مراجعي الحسابات وجَّـــه الانتبـاه إلى  - ٣٦
ـــة بتحديــث نظمــها لــلإدارة الماليــة  ضـرورة أن تقـوم المفوضي
ورصـد الإمـدادات. وقـال إن وفـده يعتـبر الجـهود المبذولـة في 
هـذا المجـال جـهودا مشـجعة وسـاهمت خــلال عـام ٢٠٠٣ في 
تمويـل مشـروع تحديـث النظـم الإداريـة. وقــال إنـــــه يــأمل أن 
يمكِّــن هذا المشروع من حل بعض مشاكـل الإدارة المالية التي 

أثارها خلال اجتماعه مع اللجنة الدائمة وطلب إلى المفوضيـة 
التعجيل بتنفيذ هذا المشروع على الوجه الأكمل. 

وأوضـح أن وفــده يلاحـظ أن عـدد توصيـات مجلـــس  - ٣٧
مراجعـي الحســـابات زاد بــأكثر مــن الضعــف خــلال فــترات 
السنتين الثلاث الماضية. وأعـرب عن أسفـه إذ لم ينفـذ ســوى 
ـــه اعتــبر أن  نسـبة ٣٥ في المائـة فقـط مـن هـذه التوصيـات لكن
وجـود نسـبة ٥٨ في المائـة قيـــد التنفيـــذ أمــر مشجِّــــع ودعـــا 
المفوضيـة إلى مواصلـة بــذل جـــهودها. وأيــــد توصيــة اللجنــة 
الاستشـــارية لشـــــؤون الإدارة والميزانيــــة الهادفــــة إلى دمـــــج 
توصيــات مجلــس مراجعــــي الحســـابات وملاحظـــات الإدارة 
ـــى هــذه الملاحظــات في وثيقــة واحــدة  وتعليقـات المجلــس عل
اعتبارا من الآن. وختاما، قال إن وفده يأمل أن تعتمد اللجنة 

غالبية توصيات مجلس مراجعي الحسابات. 
السيد يوسيفوف (الاتحاد الروسي): قال إنه بـالرغم  - ٣٨
مـن بعـض التقـدم المحـرز، فـإن النسـبة المئويـــة مـــن التوصيــات 
المنفــذة تظـــل ضئيلـــة، وإن البعـــض منـــها لم ينفـــذ إطلاقـــا. 
ودعـا المؤسسـات الـــتي نُــــفذت فيــها أدنـــى نســبة مــن هــذه 
التوصيات إلى مضاعفة جهودها. وقـال إن وفـده يعتـبر، علـى 
غرار مجلس مراجعي الحســابات، بـأن اسـتحداث بـدل خـاص 
لبعض مراكز العمـل قـرار يتجـاوز الـولايــة الموكلـة للمفـوض 
السامي ويعتبر أنه من المستحسن إعادة بحث الأساس القانوني 

لهذا الأمر. 
وعـلاوة علـى ذلـــك، قــال إن وفـــده ينتظــر باهتمــام  - ٣٩
ـــق بالخطــة الرئيســية للأصـــول الرأسماليــة الـــذي  التقريـر المتعل
سـيعرضه مجلـــس مراجعــي الحســابات علــى الــدورة التاســعة 

والخمسين. 
السيد ياماناكا (اليابان): أكد من جديد الأهمية الـتي  - ٤٠
يوليـها وفـده لمسـألة إدارة المـــوارد. فـفـــي مــا يتعلــق بموظفــي 
المفوضية، قال إن وفده يلاحظ أن عدد الموظفين يفوق بنسبة 
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ـــر يصعـــب قبولـــه.  ٢٠,٩ في المائـة عـدد الوظـائف، وهـذا أم
وقـال إنـه يؤيد التوصية التي أوردها مجلس مراجعي الحسابات 
ــــات  في الفقــرة ٧٥ مــن تقريــره ولاحــظ مـــع القلـــق المعلوم
ـــــى  الـــواردة في الفقرتـــين ٧١ و ٧٢. وشـــجع المفوضيـــة عل
مواصلة بـذل جهودها من أجل تحسـين الوضــع. وفي معـرض 
الإشـارة إلى الفقـرة ٦٩، قـال إن وفـده يؤكـد مـرة أخــرى أن 
إدراج بعض موارد المفوضية مــن الميزانيـة العاديـة للمنظمـة في 
شكل إعانة ليس أمرا واضحا بالنسبة للدول الأعضاء. وقــال 
إن وفـده يؤيـد الملاحظات التي أدلى بها مراجعو الحسابات في 
هذا الصـدد ويود أن تحدد الأمانـة العامـة الموعـد الـذي تنـوي 
أن تنشر فيه المعلومــات الـتي الـتزمت الأمانـــة مؤخـرا بـإطلاع 
الـدول الأعضـــاء عليــها، وذلــك خــلال دورة لجنــة البرنــامج 

والتنسيق. 
السيد إلـجـي (الجمهورية العربيـة السـورية): لاحـظ  - ٤١
أن البلـدان مصنفـة في الوثيقـة A/58/5/Add.5 حسـب المنـــاطق 
الجغرافية، وأن سوريا تـرد في خانــة بلــدان الشـرق الأوسـط. 
وقال إنه يجب أن تصنَّــف الدول الأعضاء بالترتيب الأبجدي. 
ـــب في هــذا الشــأن.  وأوضـح أن بلــده يـأمل أن يصـدر تصوي
ــــة أن تطبـــق  وختامــا قــال إن بلـــده يطلــب إلى الأمانــة العام

الفقـرة ٦ من الجزء سابعـا من القرار ٢٥٨/٥٥. 
السيد جيليت (مدير المراجعـة الخارجيـة للحسـابات  - ٤٢
ورئيس اللجنة المعنية بعمليـات مراجعـة الحسـابات): أوضـح، 
ـــــة  ردا علــى ممثــل أســتراليا، أن بعــض التوصيــات ذات الصل
بصنــدوق المعاشــــات التقاعديـــة لا يمكـــن تنفيــــذها إلا بعـــد 
ـــتي  الانتـهاء مـن تنقيــح الإجـراءات المحاسبيــة، وهـي العمليـة ال
ستُــجرى قريبـا. وقـال إن مجلـس مراجعـي الحسـابات يشـاطر 
الوفـود انشـغالاتها بشـأن تنفيــذ التوصيـات الموجهـة إلى دائـــرة 
ـــال  إدارة الاسـتثمارات. وفي شـأن الالتــزامات غـير الممولـة، ق
إن الأمانة العامة تعتزم، على ما يبـدو، تنـاول هـذه المسـألة في 
تقرير مقبل. وبالنسبة لمجمــوع مؤسسـات المنظومـة، فـإن هـذه 

الخصوم ربما تبلغ بليونـي دولار، لكن ينبغي في هـذه المســــألة 
اعتمــــاد نهـــج اكتــواري، وهــو مـا ســــبق أن فعلتـه صنـــاديق 

وبرامج عديدة. 
أما فـي ما يتعلق بالانشغالات التي أعرب عنـها ممثــل  - ٤٣
جنوب أفريقيا فقال إن رئيس مجلس مراجعي الحسابات أعلن 
خلال الدورة السابعة والخمسين أنـه يعتقـد أنـه قـد آن الأوان 
لكي تنظر اللجنة والإدارة في اعتماد هياكـل ومبــادئ إداريــة 
متسقـــة بصـــــورة أكبــــر مــــع أفضـــل الممارســـات الدوليـــة، 
وتتماشى مع الإصلاحات الـتي شـرع فيـها الأمـين العـام، مـع 
ــــدول الأعضـــاء.  الحــرص علــى مواصلــة تلبيــة احتياجــات ال
ـــادرات  وسـيعمل مجلـس مراجعـي الحسـابات، مـن جهتـه، بالمب
المعتمدة، بما فيها تقديم البيانـات الماليـة، وسـيعلن عـن رأيـه في 

الوقت المناسب. 
وأشـــار إلى أن ملاحظـــات وفــــده بشـــأن الجــــداول  - ٤٤
الــواردة في الفصلــين الأول والخــــامس هـــي مـــن اختصـــاص 
المفوض السامي والمراقب المالـي، اللذين وقعا خطاب الإحالـة 
الـــوارد في مستهــــل الوثيقـــة A/58/5/Add.5. لكـــــن مجلــــس 
مراجعـــي الحســابات، بالاتصــال مــع وحـــدة دعـــم الرقابــة، 
سيحرص خلال دراسـة البيانات المالية، علـى أن تكـون جميـع 

المرفقات مطابقة للأحكام المعمول بها. 
الســيدة فــيرش (وكيلـــة المفــوض الســامي لشـــؤون  - ٤٥
اللاجئين): شكرت مجلس مراجعـي الحسـابات علـى انتقاداتـه 
البنَّــاءة، وشكرت اللجنة الاستشارية أيضا على ما قدمته مـن 
توصيـات. وقـالت إن المسـائل الـتي أثـيرت في تقريـــريْ هــاتين 
ـــهما مؤخــرا اللجنــة التنفيذيــة لبرنــامج المفــوض  الهيئتـين، بحثت
السامي واللجنة الدائمة. وقد أخـذت اللجنـة التنفيذيـة علمـا، 
خصوصـا، بالتدابـير المتخـذة لمتابعـة توصيـات مجلـس مراجعـــي 
ـــس اهتــم خاصــة بــإدارة المــوارد  الحسـابات. وعلمـا بـأن المجل
البشرية، فإن عـددا مـن تلـك التوصيـات تتنـاول هـذا الجـانب 
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من الإدارة. ويرد العديد من التدابـير الجـاري اتخاذهـا في هـذا 
المجال بالتفصيل في تقرير مدير شـعبة إدارة المـوارد البشـرية في 
ــــبوع  المفوضيــة، الـــذي عُــــرض علــى اللجنــة التنفيذيــة الأس

الماضي، وقالت إنـه الآن تحـت تصـرف اللجنة الخامسة. 
ــدة،  وقـالت إن إحـدى النقـاط الـتي أثارتهـا وفـود عدي - ٤٦
هي ضرورة إبراز العلاقة القائمة بين مـلاك الموظفين الرسميـين 
وعدد المستخدمين الحقيقي، بصورة تتسم بمزيد من الشفافية. 
وقــد علمــت اللجنــة الاستشــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيـــة 
ــــأن تقريـــرا يتضمـــن معلومـــات  واللجنــة التنفيذيــة مؤخــرا ب
مسـتفيضة عـن مجمـــل عـــدد الموظفــين الذيــن يعملــون لـــدى 
المفوضية، بمن فيهم أولئك الذين لم يعيَّــنـوا في وظـائف ثابتـة. 
وقالت إنه تمت مناقشة تنـوع الترتيبـات المتخـذة، ممــا يـهدف 
إلى تزويــد المفوضيــة بالمرونــة اللازمــة لهــا لمواجهــة الحـــالات 

المماثلة لتلك السائدة في أفغانستان. 
وفـي مـا يتعلــق بنقـاط أخـرى مثـل إدراج الممتلكـات  - ٤٧
غـير المسـتهلكة في البيانـات الماليـة، واحـــترام معايــير المحاســبة، 
قـالت إن مشـروع تجديـد نظـم الإدارة الـذي أشـار إليـــه ممثــل 
الولايـات المتحـــدة سيســاهم اعتبــارا مــن بدايــة عــام ٢٠٠٤ 

في تيسير تنفيذ بعض توصيات مراجعي الحسابات. 
وقـالت إن المفـــوض الســامي اتخــذ مبــادرات عديــدة  - ٤٨
ـــذه  لتســوية مشــكلة الموظفــين الذيــن ينتظــرون تعيينــهم. وه
الظاهرة ناجمة عن التغيُّـــر فــي عـدد الموظفـين بسـبب تقلبـات 
الاحتياجـات وسياسـة التنـاوب (ثلـــث الموظفــين كــل ســنة). 
ـــن إعــادة تعيــين الموظفــين دائمــا في نفــس  وقـالت إنـه لا يمك
التاريخ الذي يغادرون فيه وظيفتـهم. وفي الحقيقـة، فـإن أزيـد 
من ٩٠ في المائة من الموظفين الذين ينتظرون تعيينهم يعملـون 
بصــورة متفرغــة، ســــواء كـــانوا معينـــين في بعثـــة أو كـــانوا 

يمارسون وظائف مؤقتة. 

وأشارت إلى أن اللجنة الدائمــة طلبـت تقـديم تقـارير  - ٤٩
بشــأن بعــض هــذه المســائل بصــورة منتظمــــة. وقـــالت إنـــه 
سيستجاب لطلبها هـذا علـى غـرار طلبـات مماثلـة مـن اللجنـة 
الخامسة. وقالت إن هذه اللجنة سـتتلقى خصوصـا معلومـات 
مفصلـة عـن جـزء مــن نفقـات المفوضيـة المـدرجــة في الميزانيـــة 

العادية للأمم المتحدة. 
وفـــي مــا يتعلــق بتصنيــف الــــدول بحســـب المنـــاطق  - ٥٠
ــا  الجغرافيـة، قـالت إنهـا أخـذت علمـا بملاحظـات سـوريا، وأنه
ــد  سـتعمل علـى تغيـير طريقـة العــرض إذا كـانت مخالفـة لقواع
المنظمـة. وأوضحـت في الختـام أنهـا مســـتعدة لإطــلاع الوفــود 

على معلومات مفصلة خلال المشاورات غير الرسمية. 
 

البنــد ١٢٩ مـــن جـــدول الأعمـــــال: وحـــــــدة التفتيـــش 
 ،A/58/220 و ،A/58/64 و A/58/34) ــــــــــــــــــــــــــة المشتركـــ

 (A/58/343 و A/58/291 و
الســيد ديــوك غونزاليــس (رئيــس وحــدة التفتيـــش  - ٥١
المشـتركة): قـدم التقريـر السـنوي لوحـــدة التفتيــش المشــتركة 
لعــــام ٢٠٠٢ (A/58/34) وبرنــــامج عملــــــها لعـــــام ٢٠٠٣ 
ــــدة  (A/58/64). وأشــاد بالمفتشــين الخمســة الذيــن انتــهت م
ولايتـهم في ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ وقــدم قائمــة 
الأعضاء الذين حلوا محلهم والذين تنتهي مدة ولايتـهم بنهايـة 

عام ٢٠٠٧.  
ـــــــة  وتابــــــع قائــــــلا إن وحــــــدة التفتيــــش المشتركـ - ٥٢
أصــدرت فــي عام ٢٠٠٢، ١٢ تقريرا و ٣ مذكرات. وأنهـا 
أصـدرت بـالفعل في عـام ٢٠٠٣ ثلاثـــة تقــارير وأنهــا بصــدد 
وضع الصيغة النهائية لعدد من التقارير الأخرى ستقدم خمسـة 
منـها إلى اللجنـة الخامسـة خـلال الجـزء الرئيسـي مـن الـــدورة. 
وخلال السنة الماضية، تابعت وحدة التفتيش المشـتركة إجـراء 
سلســـلة دراســـات شـــاملة بشـــأن إدارة وتنظيـــم المنظمــــات 
المشـاركة، كـانت الوحـــدة قــد شــرعت في إجرائــها في عــام 
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١٩٩٩. وقـدم رئيـس وحـدة التفتيـش المشـــتركة اســتنتاجات 
الدراسـات المتعلقـة بمنظمـة الأمـم المتحـــدة للأغذيــة والزراعــة 
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذكر أنهـا 
أجــرت دراســتين أخريــين تتعلقــان بمفوضيــة الأمــم المتحـــدة 
لحقوق الإنسان (بناء على طلــب لجنـة حقـوق الإنسـان الـذي 
وافق عليه المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي) ومفوضيـة الأمـم 
المتحدة لشؤون اللاجئين. وذكـر أن معظـم التقـارير الأخـرى 
تتعلق بالمسائل التي تهم المنظومة ككل وعـددا مـن المنظمـات. 
ثم قال إن وحدة التفتيش المشتركة مصممة، كما يشهد علـى 
ذلـك برنــامج عملــها لعــــام ٢٠٠٣، علــى أن تقــوم بــالدور 
المحـرك المنـوط بهـا كـاملا لمقارنـة الممارسـات في مجـال التنظيـــم 
الإداري للبرمجة في مؤسسات منظومـة الأمـم المتحـدة وتعميـم 

الممارسات التي تراها مثلى. 
ــــائلا إن وحـــدة التفتيـــش المشـــتركة أدارت  وتــابع ق - ٥٣
ـــع الأمانــات  بنجـاح في عـام ٢٠٠٢ المناقشـات الـتي جـرت م
التابعة لست منظمات من أجل إنشاء آلية متابعـة لاسـتعراض 
التقـارير، كمـا وردت الإشـارة إلى ذلـك في الجـــزء جيــم مــن 
تقريرها السنوي. ووافقت خمس مــن الهيئـات التداوليـة المعنيـة 
علـى الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه وهـو مـا يتوقـع أن تفعلـــه 
الهيئــة السادســة قريبــا. وأعــرب عــن أمــل وحــــدة التفتيـــش 
المشــتركة في التوصــل إلى اتفــاق مــع بقيــة المؤسســات لعـــام 
٢٠٠٣. وأوضــح أن الآليــة الــتي وضعتــها تشــــمل برنـــامجين 
سيمكنانها من متابعة استعراض التقارير وتنفيذ التوصيات التي 
يتـم إقرارهـا. ولذلـك، ســـيكون مــن الممكــن تبســيط عــرض 
المعلومات، كما أوصى بذلـك الأمـين العـام في الفقـرة ٥ مـن 

 .A/58/220 الوثيقة
ــــش  وانتقـــل إلى الحديـــث عـــن تقريـــر وحـــدة التفتي - ٥٤
المشـتركة وعـن الاسـتعراض الأولي لنظامـها الأساسـي وطــرق 
عملها (A/58/343) وقال إن ذلـك سـيكون موضـوع مناقشـة 
هامة ستسفر عن تغييرات جذرية. وأعرب عن اعتقــاد وحـدة 

التفتيـش المشـتركة بضـرورة العمـل علـى تحسـين أدائـها وتبـــنى 
تغيـيرات سيسـتلزم بعضـها دون شـك إجــراء تعديــلات علــى 
نظامـها الأساسـي وذلـك حـتى تضطلـع بفعاليـة أكـبر بولايتــها 
وتستجيب على نحو أفضل لاحتياجـات المنظمـات المشـاركة. 
وفضـلا عـن ذلـك، أوصـت لجنـــة البرنــامج والتنســيق وحــدة 
ـــين، المعقــودة في  التفتيـش المشـتركة، في دورتهـا الثالثـة والأربع
تموز/يوليه ٢٠٠٣، بالشروع في إجراء دراسة مفصلة لنظامها 
الأساسـي وطـرق عملـها والإجـراءات الـتي تتبعـها، وأن تقــدم 
اقتراحـات عمليـة بشـأن الطريقـة المثلـى لتـدارك أوجـه النقــص 
المحددة خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة. وذكر 
أن توصية لجنة البرنامج والتنسيق هـذه لم تقرهـا بعـد الجمعيـة 
العامة، غير أن وحدة التفتيش المشتركة تشـاطر لجنـة البرنـامج 
والتنســيق مشــاغلها وتــرى أن عليــها أن تشــــرع في الوقـــت 

المناسب في إعادة النظر بصورة متعمقة في طريقة عملها. 
وزاد علـى ذلـك قولـــه إن وحــدة التفتيــش المشــتركة  - ٥٥
قـررت مـن ثم أن تقـدم إلى الجمعيـة العامـــة تقريــرا أوليــا عــن 
نظامـها الأساسـي وطـرق عملـها، علمـا بـأن هـذه المقترحــات 
ـــــر  ســـيتم تطويرهـــا ووضعـــها في صيغتـــها النهائيـــة علـــى إث
المشـاورات الجديـدة. ثم قـال إن هـذا التقريـر أحيـــل أيضــا إلى 
ــــهم  رؤســاء أمانــات المنظمــات المشــاركة حــتى يبــدوا مواقف
بشأنه. وفي هذه المرحلة، فليس مطلوبا إلى الجمعيـة العامـة أن 
تتخـذ قـرارا في هـذا الشـأن ولكـن المطلـوب إليـها هـــو تقــديم 
ـــر نهــائي إلى  توجيـهاتها. وأوضـح أنـه سـيتم لاحقـا تقـديم تقري
ـــتي تعــرب عنــها  الجمعيـة العامـة تراعـى فيـه وجـهات النظـر ال
اللجنـة الخامسـة ونتـائج المشـاورات مـــع المنظمــات المشــاركة 
الأخرى، وذلك لتتخذ قرارا بشأنه. ثم قـال إن التقريـر الأولي 
يشير إلى أن التقرير الختامي يمكن أن تنظر فيه اللجنة الخامسة 
عنـد اسـتئناف الـدورة الثامنـة والخمسـين، واسـتدرك قــائلا إن 
وحـدة التفتيـش المشـتركة سـتبذل مـا في وسـعها حـتى تتمكــن 

اللجنة من الاجتماع قبل نهاية السنة. 
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وذكــر أن أعضــــاء وحـــدة التفتيـــش المشـــتركة قـــد  - ٥٦
شــاركوا جميعــا في إعــداد التقريــر الأولي بانفتــاح وشـــفافية، 
حريصين كل الحـرص علـى أن يضعـوا تحـت تصـرف الهيئـات 
التداولية أداة فعالة وموثوقة تساعدها على أداء مـهام الرقابـة. 
وأثار الأعضاء عددا من النقاط التي ينبغـي معالجتـها. وأعربـوا 
عن الأمل في أن يتم بحث هذه النقاط في إطار مناقشة صريحة 
ـــة عملــهم، علمــا بــأن  ومفتوحـة يمكـن أن تفيدهـم في مواصل

بعض هذه النقاط لا تنطوي على مفاهيم سياسية.  
ـــش المشــتركة نظمــت  وواصـل قـائلا إن وحـدة التفتي - ٥٧
عمليــة البحــث بحســب الفصــول ذات الصلــــة مـــن نظامـــها 
الأساسـي، مؤكـدة في الفقـرة ٩ مـن تقريرهـا أن النقـاط الـــتي 
تؤكد عليها لا تتعلق جميعها بالنظام نفسه وبالتـالي فـإن ذلـك 
لا يستلزم تعديله. وذكر أن وحدة التفتيش المشتركة ستتناول 
على التوالي تكوين هيئتها وترشيح أعضائها (الفصـل الثـاني)، 
ومهامها، وصلاحيتها ومسـؤوليتها (الفصـل الثـالث)، وطـرق 
عملها (الفصل الرابع)، ولا سيما وضع برنامج عملـها، كمـا 
سـتبحث في إطـار الفصـل الســـادس، الــذي يتعلــق بالأحكــام 
الإدارية وشؤون الميزانية والشؤون المالية، دور رئيسها. وقـال 
إنـه، أي الرئيـس، يؤكـد علـى الأهميـة الـتي تتسـم بهـا مســـاهمة 

اللجنة الخامسة من أجل مواصلة هذه الأعمال وإنجاحها. 
ومضى قائلا إنـه نظـرا للعمليـة الجاريـة الـتي يمكـن أن  - ٥٨
تؤثـر إلى حـد كبـير علـى الإجـراءات المتعلقـــة بوضــع برنــامج 
العمل السنوي، فقد اقتصرت وحـدة التفتيـش المشـتركة علـى 
أن تقـدم في عـام ٢٠٠٤ وفي السـنوات اللاحقـة قائمـــة أوليــة 
 (A/58/291) بالمسائل التي يمكن أن تتناولهـا التقـارير في وثيقـة
تتضمن عناصر معلومات بشـأن المواضيـع المدرجـة في القائمـة 
الأوليــة لعــام ٢٠٠٣ الــتي وافقــــت عليـــها وحـــدة التفتيـــش 
المشتركة، والتقارير التي تطلبها الهيئـات التداوليـة ومقترحـات 
رؤساء أمانات المنظمات المشاركة. وقـال في نهايـة كلمتـه إنـه 

سيتم تقديم اقتراحات مفصلة أكثر في التقرير الختامي. 

ـــاء التنفيذيــين لمنظومــة  السـيد سـيفيلا (مجلـس الرؤس - ٥٩
الأمـم المتحـدة): قـدم تقريـر الأمـين العـام (A/58/220) بشـــأن 
تنفيـذ التوصيـات الـتي وضعتـها وحـــدة التفتيــش المشــتركة في 
ـــدرة منظومــة الأمــم  ثـلاث دراسـات، تتعلـق أولاهـا بتعزيـز ق
المتحدة على منـع نشـوب الصراعـات، وتتعلـق الثانيـة بتقاسـم 
المســـؤوليات في مجـــال صيانـــة الســـلم بـــين الأمـــم المتحــــدة 
ـــة بالســفر في  والمنظمـات الإقليميـة (A/50/571)، وتتعلـق الثالث
الأمم المتحدة (A/50/692). وقال إن هـذا التقريـر مقـدم وفقـا 
للقــرارات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامة في الأعـوام ١٩٧٥ 
و ١٩٧٧ و ١٩٨٢ و ١٩٨٤ و ١٩٩٣ والــتي طلبــت فيـــها 
إلى الأمــين العــام أن يقــدم لهــا كــل ســنة تقريــرا عــن تنفيـــذ 
التوصيـات الرئيسـية لوحـدة التفتيـش المشـتركة. وفضـــلا عــن 
ذلـك، فـإن هـذا التقريـر مكمـــل لملاحظــات وحــدة التفتيــش 
المشتركة بشأن تطبيق توصياتهـا الـتي تسـتأثر بفصـل متمـيز في 
ــــا لطلـــــب الجمعيــة  التقريــــر السنـــوي للوحـدة، وذلـك وفقـ
العامــة الوارد فــــي قــــراراتها المعتمــدة فـــــي الأعـوام ١٩٨٧ 

و ١٩٨٩ و ١٩٩٠ و ١٩٩٩. 
وتــابع قــائلا إن الأمــين العــام والرؤســــاء التنفيذيـــين  - ٦٠
لمنظومـة الأمـم المتحـدة واصلـوا بصـورة عامـة إعطـاء الأولويــة 
لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة، وتخصيص الموارد البشـرية 
والمالية اللازمة لتنفيذها. وفيما يتعلق بالدراسات الثـلاث قيـد 
النظر، فقد طرأت أشياء هامة منذ نشر تقارير وحدة التفتيش 

المشتركة ونظر الهيئات التداولية المختصة فيها. 
ومضـى قـــائلا إن المعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ مختلــف  - ٦١
التوصيـات يجـب تجميعـها واسـتكمالها علـى مسـتوى المنظومــة 
لأن هناك عددا كبيرا من توصيـات وحـدة التفتيـش المشـتركة 
ـــات التداوليــة وعلــى الرؤســاء التنفيذيــين  معروضـة علـى الهيئ
لمنظومـة الأمـــم المتحــدة. وذكــر كذلــك أن هنــاك منظمــات 
تتساءل عن الأساس المنطقي لتقديم الأمين العام تقريـرا سـنويا 

إلى الجمعية العامة. 
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وذكر ممثل مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين لمنظومـة الأمـم  - ٦٢
المتحدة أن وحدة التفتيش المشتركة قد اقترحت على الجمعيـة 
العامة في دورتها الثانية والخمسين نظام متابعة صارمـا، تـدرج 
بموجبه في تقريرها السـنوي التحـاليل المتعلقـة بتنفيـذ توصياتهـا 
وتأثيرها، وهو اقتراح وافقـت عليـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا 
١٦/٥٤. ثم قال إن الأمر يتطلـب الآن ترشـيد عمليـة المتابعـة 
لتجميع كل التقارير في إطار آلية المتابعة الـتي وضعتـها وحـدة 
التفتيـش المشـتركة، وذلـك للقضـاء علـى الازدواجيـة، وجعــل 
ـــة  متابعـة التوصيـات وإعـداد التقـارير المتعلقـة بهـا عمليـة منظم
أكثر، بالإضافة إلى تقديم المعلومات للدول كاملة وفي الوقـت 

المناسب. 
ـــه إنــه نظــرا لأن هيئــات الأمــم  وقـال في ختـام كلمت - ٦٣
المتحـدة تقـــدم تقاريرهــا إلى مجــالس إدارتهــا عــن الإجــراءات 
المتخذة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشـتركة علـى أسـاس 
قـرارات كـل منـها، فـــإن التقريــر المقــدم إلى اللجنــة الخامســة 
لا يتضمــن ســــوى ملاحظـــات الأمـــم المتحـــدة وصناديقـــها 
وبرامجـها بشـأن الإجـراءات المتخـذة بخصـوص التقـارير الثلاثــة 

قيد النظر. 
الســـيد مـــارتيني (إيطاليـــا): تكلـــم باســـم الاتحـــــاد  - ٦٤
الأوروبي، والبلـدان المنضمـة (إسـتونيا، وبولنـدا، والجمهوريـــة 
التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، 
ــــا، وتركيـــا،  ومالطــه، وهنغاريــا)، والبلــدان المنتســبة (بلغاري
ورومانيـا)، وكذلـك بلـدان الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـــرة 
الأعضــــاء في المنطقــــــة الاقتصاديـــــة الأوروبيـــــة (أيســـــلندا، 
وليختنشـتاين، والـنرويج)، فقـال إن الجمعيـة العامـة أبـــدت في 
السنوات الأخيرة، وفي مناسبات عدة، انتقـادات بشـأن عمـل 
وحــدة التفتيــش المشــــتركة لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بفحـــوى 
تقاريرها، وصدورها في وقت متأخر، وعدم جدوى توصياتها 

والتنسيق غير الكافي مع هيئات الرقابة الأخرى. 

وتابع قائلا إن لجنـة البرنـامج والتنسـيق أعربـت أيضـا  - ٦٥
في دورتها الثالثة والأربعين عن قلقها إزاء أداء وحدة التفتيـش 
المشتركة، وأوصتها بإجراء دراسة متعمقـة لنظامـها الأساسـي 
وطرق عملها، وتقديم مقترحات عملية بشـأن هـذا الموضـوع 

إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين. 
ثم قــال إن الاتحــاد الأوروبي يتلقــــى بارتيـــاح تقريـــر  - ٦٦
وحـدة التفتيـش المشـتركة بشـــأن الاســتعراض الأولي لنظامــها 
الأساسـي وطـرق عملـــها (A/58/343) الــذي يتضمــن أجوبــة 
على بعض المشاغل التي تساور الدول الأعضاء، ويطلب إليها 

أن تقدم تقريرا ختاميا في هذا الشأن خلال الدورة الجارية. 
واسـتطرد قـائلا إن الاتحـاد الأوروبي يرحـب بـــالتقرير  - ٦٧
 ،(A/58/220) المتعلق بتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة
المتعلق بقطاعات هامة، ويحيط علما بالتقارير المتعلقة بأنشـطة 
ــــــام ٢٠٠٣  هــــذه الهيئــــة (A/58/34) وببرنــــامجي عملــــها لع

 .(A/58/291) ولعام ٢٠٠٤ (A/58/64)

السيد ريباش (الولايات المتحـدة): شـدد علـى أهميـة  - ٦٨
الدور الذي تؤديه مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة المعنيـة 
بمراجعة الحسابات والرقابة، وأعـرب عـن أسـفه لعـدم تضمـن 
التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة (A/58/34) إلا قدرا 
قليلا من المعلومات المفيدة، ولأنه لا يبـين مـا إذا كـانت هـذه 
الوحـدة تنفـذ هدفـها الرئيسـي ألا وهـو تحســـين فعاليــة عمــل 

منظومة الأمم المتحدة. 
وأعرب عن أسفه أيضا لعدم تحقيق مزيـد مـن التقـدم  - ٦٩
في مجــال إنشــــاء جـــهاز لمتابعـــة توصيـــات وحـــدة التفتيـــش 
المشتركة، غير أنه أمل بأن تؤدي الاقتراحات المتعلقة بتنشـيط 
الوحدة والواردة في وثيقـة أخـرى معروضـة علـى اللجنـة، إلى 
ـــات المتحــدة  إدخـال بعـض التحسـينات. وقـال إن وفـد الولاي
يرغـب مـن جهـة أخـرى في معرفـة مـا إذا كـان منصـب أمــين 

وحدة التفتيش المشتركة قد ملئ. 
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 ،(A/58/64) وفي ما يتعلق ببرنامج عمل عـام ٢٠٠٣ - ٧٠
رأى ممثــل الولايــات المتحــــدة أنـــه ينبغـــي لوحـــدة التفتيـــش 
المشتركة إعداد دراسات أكثر تحديـدا تـؤدي إلى إحـداث أثـر 
في غضون سنة واحدة أو أقل، والتشديد على مسـألتي فاعليـة 
الإدارة وتسيير البرامج. ويبدو له أن الدراسات الإثنتي عشـرة 
المعتزم إعدادها طموحة للغاية. وعليه، اعتـبر أن هنـاك دراسـة 
واحـدة مفيـدة مـــن أصــل الدراســات الأربــع المتعلقــة بــإدارة 
الموارد البشرية، ألا وهـي الدراسـة المتصلـة بآليـات تقييـم أداء 
الموظفـين. وأضـاف أن وفـده يتسـاءل عـن مـدى أهميـة إعــداد 
دراسـة عـــن اتســاق الأنشــطة الإنمائيــة ويستفســر عــن الهيئــة 
الحكومية الدولية التي ستخصها هذه الدراسة. ويخشى من أن 
تكــون الدراســة المقــترح إعدادهــا عــن الإدارة علــى أســــاس 
النتـائج نسـخة مكـررة للتقريـر الـذي نشـر مؤخـــرا عــن هــذه 
المسألة، والذي لم يحظر باستحسان اللجنـة الخامسـة ولا لجنـة 
البرنــامج والتنســيق، ويشــك وفــد الولايــــات المتحـــدة في أن 
تكون وحدة التفتيش المشتركة قادرة على إصدار تقرير أكـثر 
فائدة عن هذه المسألة. وأخيرا، ثمة شك في مدى أهمية إجـراء 
دراسات حالة عن تعددية اللغات في منظومة الأمم المتحدة. 

وفي مـا يخـــص القائمــة الأوليــة للمســائل الــتي يمكــن  - ٧١
ـــارير بشــأنها في عــام ٢٠٠٤ (A/58/291)، قــال إن  إعـداد تق
وفد الولايات المتحدة يرحب بقيـام وحـدة التفتيـش المشـتركة 
بوضع إطار استراتيجي بغيـة تحديـد المسـائل الـتي ينبغـي النظـر 
فيها من باب الأولوية، وإنه يوافــق على قرار إرجاء اتخـاذ أي 

قرار بشأن هذه القائمة إلى نهاية سنة الميزانية هذه. 
وأشار إلى الوثيقة A/58/220، فقال إن وفد الولايات  - ٧٢
المتحدة يشيد بالأمين العام والمديريـن التنفيذيـين علـى منحـهم 
الأولوية لتنفيذ التوصيات التي أقرتها وحدة التفتيـش المشـتركة 
وتوصيات هيئات الرقابـة الأخـرى. غـير أن الوفـد اسـتنتج أن 
هذا التقرير هــو صيغـة مكـررة لعمـل الآليـات الأخـرى المعنيـة 
بالمتابعة، لذلك فـهو يقـترح الكـف عـن إعـداده في المسـتقبل. 

ومـن جهــــة أخـرى، يســـتغرب الوفــــد بعــــض الشــيء نــوع 
المواضيـع الـتي اختـيرت وبحثـت في هـذه التوصيـات، ويـــود أن 
يعـرف مـا إذا كـانت التوصيـات المذكـورة قـد أقرتهـا الهيئـــات 

الحكومية الدولية المختصة. 
ووجه ممثل الولايات المتحدة شـكره لوحـدة التفتيـش  - ٧٣
ــــامج  المشــتركة علــى تلبيتــها بهــذه الســرعة طلــب لجنــة البرن
والتنســـيق، بـــأن قدمـــت إلى اللجنـــة الخامســـة تقريـــرا عــــن 
الاســــتعراض الأولي لنظامــــها الأساســــــي وطـــــرق عملـــــها 
(A/58/343). واعتـبر أن هـذا التقريـر ينـم عـن تفكـــير متمعــن 

ويـرد علـى جميـع الانتقـادات الـتي توجـــه إلى وحــدة التفتيــش 
المشـتركة منـذ عـدة سـنوات. واقتناعـا منـه بمـدى الفـائدة الــتي 
يمكن للتحليلات النقدية التي توجه إلى هــذه الوحـدة أن تعـود 
بها على الـدول الأعضـاء، لـدى اتخاذهـا قراراتهـا، أعـرب عـن 
ــــة تمامـــا.  أســفه لعــدم قيــام الوحــدة بتحقيــق قدراتهــا الكامن
فتقاريرها عادة طويلة ومعقدة جدا مما يجعـل الـدول الأعضـاء 
ـــك الشــأن، علــى  عمومـا تكتفـي بـأن تحيـط بهـا علمـا. وكذل
ـــاس  ســبيل المثــال، بالنســبة للتقريــر المتعلــق بالميزنــة علــى أس

النتائج، وبإعلان الألفية. 
وأعلــن أن وفــد الولايــات المتحــدة مســتعد لمـــؤازرة  - ٧٤
ـــتي يبذلهــا المفتشــون وللتقــدم باقتراحــات  جـهود الإصـلاح ال
لمسـاعدتهم علـى تنفيـذ هـــذه المهمــة. واعتــبر أن المجــال الأول 
ـــه هــو كفــاءة المفتشــين. إذ أن لــدى  الـذي ينبغـي العمـل علي
غالبيتهم خبرة في مجال الدبلوماسية، بينما القليـل منـهم يتمتـع 
ـــال مراجعــة الحســابات والتقييــم. وفي المســتقبل،  بخـبرة في مج
ينبغـي أن يكـون أحـــد الشــروط الــتي يطلــب مــن المرشــحين 
ــالتفتيش أو  اسـتيفاؤها هـو أن يكونـوا آتـين مـن دوائـر معنيـة ب
بمراجعــة الحســابات في بلادهــم، مثلمــا هــو الشــأن بالنســــبة 
لمراجعي الحسابات. ويمكن أيضا تعزيز عمليـات التعيـين، عـن 
طريق تشكيل لجنة استشارية تتولى فحص ملفات المرشحين. 
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وذكر أنه يتعين على وحدة التفتيش المشـتركة تركـيز  - ٧٥
ـــق في اســتخدام المــوارد بــأمثل الطــرق،  جـهودها علـى التحق
بحيث تفضي إلى توصيات واضحـة وواقعيـة. وينبغـي للوحـدة 
إعداد قائمة أوليـة بـالمواضيع الـتي يحتمـل معالجتـها في تقـارير، 
واستحداث إجراء داخلي للتمحيص. وقال إن الرئيـس الـذي 
ـــز مهمتــه، هــو الــذي يفصــل في الأمــور في نهايــة  يمكـن تعزي
المطاف، فلا يملك المفتشون حرية التصرف الكاملة في اختيـار 

المواضيع التي يتناولونها، وطرائق عملهم. 
السـيد يوسـفوف (الاتحـاد الروسـي): قــال إن وفــده  - ٧٦
يعلـق أهميـــة كبــيرة علــى أعمــال وحــدة التفتيــش المشــتركة، 
ـــارير  ويدعـو إلى تعزيـز فريـق المفتشـين. والوفـد راض عـن التق
الـتي تقـدم، لا سـيما تقريـر وحـدة التفتيـش المشـــتركة المتعلــق 
بالاسـتعراض الأولي لنظامـها الأساسـي وطـرق عملـها، الــذي 
يتضمن أفكارا مبتكـرة. واللجنـة الخامسـة جـاهزة للنظـر فيـه، 
بغيــة تحديــد الوســائل الــتي ينبغــــي اتباعـــها لتعزيـــز الوحـــدة 

ومساعدتها على تحقيق قدراتها تماما. 
وقال إن الاتحاد الروسي يعتـبر أن مشـروع الإصـلاح  - ٧٧
ينبغـي أن يسـوي مشـكلة رئيسـية، ألا وهـــي كيفيــة اســتثمار 
ما تقدمه الوحدة من إمكانيات استثمارا كـاملا. وعليـه فمـن 
الضروري تطبيق المادة ٥-٣ من النظام الأساسي التي تقتضي 
ـــات الأمــم المتحــدة تضطلــع  مـن الوحـدة التحقـق مـن أن هيئ
بمهامها، وتستخدم مواردهـا بـأمثل الطـرق. وينبغـي الشـروع 
في إصلاح هذه الوحدة، الذي يتعين ألا يكـون هدفـا في حـد 
ذاته، على أسـاس تحليـل معمـق. وتتوقـع اللجنـة الخامسـة مـن 
الوحدة التقدم باقتراحات نهائية بشأن احتمال إجـراء مراجعـة 
لوضعها القانوني، بحيث يتسنى للجمعيـة العامـة اتخـاذ قـرارات 
واضحة بهذا الشأن. وفي غضـون ذلـك، علـى الوحـدة متابعـة 
أنشطتها وعدم الوقوف مشلولة في انتظار نتائج النقاش الدائر 

حول مصيرها. 

الســـيد كيمـــر (كنـــدا): تحـــــدث باســــم أســــتراليا  - ٧٨
ونيوزيلنـدا فـأعلن عـن تمســـكه خاصــة بــالتحقق الفعلــي مــن 
طريقة استخدام الموارد التي تقدمها الدول الأعضاء. ومـع أنـه 
ــة  أقـر بفـائدة الاسـتعانة، مـن حيـث المبـدأ، بهيئـة رقابـة خارجي
مستقلة، إلا أنه تساءل عن مدى الأهميـة الملموسـة الـتي تتسـم 
بهــا وحــدة التفتيــش المشــتركة بالنســبة للمنظمــات والـــدول 
ـــذا  الأعضـاء، وقـال إن لديـه تحفظـات شـديدة علـى مفـهوم ه
الجهاز في حد ذاته. وتساءل بالفعل عــن مـدى الحكمـة في أن 
يتـولى الرقابـة علـى منظمـات معقـدة جـهاز يضـم ١١ مفتشـــا 
يعملــون بصفــة شــــخصية ولا تُشـــترط فيـــهم أي مؤهـــلات 
محددة، ويكادون لا يحصلـون علـى أي دعـم تقـني، ويختـارون 
مواضيعــهم بحريــة، ولا يخضعــون لأي آليــات داخليــة تتـــولى 
مراقبة مدى جودة الأداء وأهميــة المواضيـع الـتي يجـري تناولهـا. 
وعـلاوة علـى ذلـك تبـين أن هـــذا النمــوذج الــذي لا يســمح 

بوجود رقابة فعالة مكلف جدا. 
وأشاد بوحدة التفتيش المشتركة لأنها انكبت بنفسـها  - ٧٩
علـى تعديـل نظامـها الأساسـي وطـــرق عملــها علــى نحــو مــا 
أوصــت بــه لجنــة البرنــامج والتنســيق. وأضــاف أن الأفكـــار 
ـــن الاســتعراض  الـواردة في تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة ع
الأولي لنظامها الأساسي وطرق عملها (A/58/343) يمكــن أن 
ــــة الخامســـة في أعمالهـــا. وقـــال إن أن الـــدول  تســاعد اللجن
الأعضـاء الأخـرى ترغـب علــى مــا يبــدو في إصــلاح وحــدة 
التفتيش المشتركة بدلا من اتخاذ تدابير جذرية أكثر، على نحو 
ما كان يستصوبه هو، وأعلـن مـع ذلـك عـن اعتزامـه التعـاون 
ـــير  عـن كثـب مـع الجـهات المشـاركة الأخـرى بغيـة اتخـاذ تداب
تؤدي إلى تحسين جودة التقارير وزيادة تركـيز أعمـال وحـدة 
التفتيش المشتركة على مسائل الإدارة وتسيير أمـور المنظمـات 
المشاركة وتطوير طـرق الرقابـة الداخليـة علـى جـودة العمـل، 
وتعزيـز الكفـاءات المهنيـة لموظفـــي وحــدة التفتيــش المشــتركة 
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وجعل أعمالها أكثر فعالية مـن حيـث التكلفـة بالنسـبة للـدول 
الأعضاء. 

السيدة زوبرست رنتنار (سويسرا): قالت إن بلدها  - ٨٠
يقر بضرورة وجود هيئـة رقابـة خارجيـة مسـتقلة علـى صعيـد 
المنظومة، يتمثل دورها في تحسين فعالية أجهزة الأمـم المتحـدة 
وتوثيـق التنسـيق فيمـا بينـها. غـير أنهـا أشـارت إلى أن الجمعيــة 
العامـة أعلنـــت في مناســبات عــدة عــن شــعورها بــالقلق إزاء 
طرائـق العمـل الـتي تتبعـها وحـدة التفتيـش المشـــتركة وطلبــت 
منها النظر فيها لتحسين فعاليتها. فتقارير هذه الوحدة طويلـة 
ـــه الكفايــة  جـدا ونظريـة جـدا وتوصياتهـا ليسـت واقعيـة بمـا في
والمواضيع التي تختارها نادرا ما تتصل بالمسـائل الأساسـية الـتي 
تهم المنظمات. وأخيرا، فغالبا ما يتـم تجـاهل اسـتنتاجات هـذه 
الوحدة لدى وصولها إلى الجمعية العامة لأن العملية التشاورية 

تستغرق وقتا طويلا. 
وقـالت إن سويسـرا ترحـــب بتقريــر وحــدة التفتيــش  - ٨١
ـــها الأساســي وطــرق  المشـتركة عـن الاسـتعراض الأولي لنظام
عملها (A/58/343)، الذي يتناول بعض الشواغل الـتي أعـرب 
عنـها وتؤيـد مـا يتضمنـه مـن اقتراحـــات تســلك بشــكل عــام 
الاتجاه الصحيح. وقالت إن سويسرا كانت تـود أن يجـري في 
تلــك الجلســة تدقيــق نهــــائي في التقريـــر غـــير أنهـــا تعتـــبر أن 

الملاحظات التي أبداها الرئيس بهذا الشأن تبشر بالخير. 
ـــه نظــرا لحجــز المــوارد المخصصــة لوحــدة  وقـالت إن - ٨٢
التفتيش المشتركة (ما يربو على ٨ ملايـين لكـل فـترة سـنتين) 
تعتزم سويسرا التطرق إلى مسـألة إصـلاح هـذه الوحـدة ليـس 
فقط في إطار هذا البند من جدول الأعمال بل أيضـا في إطـار 

النظر في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
السـيد ياماناكـا (اليابـان): قـال إن بلـده يعلـــق أهميــة  - ٨٣
كبـيرة علـى الـدور الـــذي تؤديــه وحــدة التفتيــش المشــتركة. 
وأشـاد بـالوحدة للجـهود الـتي تبذلهـا لإعـادة النظـر في طريقـــة 

تسـيير أعمالهـا ورحـب بتقريرهـــا المتعلــق بالاســتعراض الأولي 
لنظامها الأساسي وطرق عملها (A/58/343). وقال إن وفـده 
يعتـبر أن الهـدف مـن إصـلاح هـذه الوحـــدة ينبغــي أن يكــون 
تعزيز قدرتها على أن تصدر، في الوقت المطلـوب تقـارير ذات 
جـودة وواقعيـة وعمليـة المنحـــى. وينبغــي عــلاوة علــى ذلــك 
مراعاة ضرورة تعديـل النظـام الأساسـي علـى المـدى المتوسـط 
بل وحتى المدى الطويل مع إيلاء الاعتبار اللازم، لدى صياغة 
ــه  هـذا النظـام الأساسـي، للأهـداف المنشـودة وفي الوقـت نفس

تحسين طرائق عمل هذه الوحدة. 
وذكر أن الوفد الياباني يـود في هـذا الصـدد الحصـول  - ٨٤
علـى إيضاحـات بشـأن نسـبة المفتشـين إلى موظفـــي البحــوث 
(الفقرة ١١ من التقرير) كما يود إطلاعـه علـى العـادة المتبعـة 
في هـذا الشـــأن في أجــهزة الرقابــة والأجــهزة الاستشــارية في 

القطاعين العام والخاص. 
وتحـدث عـن مـهام الوحـدة وســـلطاتها ومســؤولياتها،  - ٨٥
فقـال إن الوفـد اليابـاني يشـــير، في مــا يخــص الفقــرة ١٥ مــن 
التقرير، إلى أن تطبيــق التوصيـات يعتمـد علـى جـودة التقـارير 
أكـثر مـن اعتمـاده علـى مـا تتخـــذه المنظمــات المشــاركة مــن 
تدابير، وأن هذه التقارير ينبغي أن تكون أقصر وأكثر واقعية. 
وأوضـح أن الوفـد اليابـاني يلاحـظ مـع الاهتمـام مـــن  - ٨٦
الفقرة ٢٢ أن الوحدة تدرس وسـائل تعزيـز سـلطات رئيسـها 
ليتسنى له توجيه وتصريف أعمالها بشـكل فعلـي وأعـرب عـن 
أمل الوفد بأن تنظر اللجنة الخامسة على نحو عاجل في إعـداد 

اقتراح واقعي بهذا الشأن. 
السـيد شـودري (باكسـتان): قـال إن وفـده يرحـــب  - ٨٧
ـــول الاســتعراض  بارتيـاح بتقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة ح
الأولي لنظامها الأساسي وطرق عملها (A/58/343). وكــانت 
وحـــدة التفتيـــــش المشــــتركة قــــد أجــــرت في عــــام ١٩٩٦ 
استعراضا لإجراءاتها الداخليــة لم يـأت علـى مسـتوى توقعـات 
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الدول الأعضاء. لذا فهو يرحب بالاستعراض الجديد الأوسـع 
نطاقا. 

وأشـار إلى تكويـن وحـدة التفتيـش المشـتركة وتعيـــين  - ٨٨
أعضائـها قـائلا إن الوفـد الباكسـتاني يسـلّم بأهميـــة اســتعراض 
كفـاءات المرشـحين. ولكـن ينبغـي ألا تحـــدث ازدواجيــة بــين 
عمــل وحــدة التفتيــــش المشـــتركة وعمـــل مجلـــس مراجعـــي 
الحسابات. وينبغي بالتالي ألا يكـون المفتشـون مجـرد مراجعـي 
حسابات بل أن تكون معرفتهم بمنظومة الأمم المتحدة واســعة 
ـــراء دراســات معمقــة. كذلــك  وأن يكونـوا قـادرين علـى إج
يجــب أن تكتســي نســبة عــدد مفتشــي الوحــدة إلى مجمــــوع 
الموظفــين العــاملين في البحــوث أهميــة لأن الأعمــال البحثيـــة 

تساهم أيضا في تحسين جودة التقارير. 
وتكلم عن الوظائف والسـلطات والمسـؤوليات فقـال  - ٨٩
ــــيز وحـــدة  إن الوفــد الباكســتاني يؤيــد الفكــرة القائلــة بترك
التفتيـش المشـتركة علـى المجـالات الـتي تملـك فيـها مزايـا نســبية 
مقارنـة بهيئـات الرقابـة الأخـرى. وأضـــاف أن الوفــد يرحــب 
بمخطط الإطار الاستراتيجي لأعمال وحدة التفتيش المشـتركة 
الـوارد في مرفـــق التقريــر ويتطلــع إلى ورود مقترحــات أكــثر 

تفصيلا. 
وشـدد الوفـد الباكسـتاني، عندمـــا تطــرق إلى التقريــر  - ٩٠
بشـأن برنـامج عمـل وحـــدة التفتيــش المشــتركة لعــام ٢٠٠٣ 
(A/58/64)، على أهمية البندين المقترحين وجدواهمـا، ألا وهمـا 

التقــدم المحــرز علــى صعيــد نهــــج الإدارة بالنتـــائج وانســـجام 
الأنشطة الإنمائية. 

وبالإشارة إلى القائمة الأولية بشأن المسائل التي يمكن  - ٩١
أن تتناولها تقارير عام ٢٠٠٤ وما بعـده (A/58/291)، لاحـظ 
الوفد مع الارتياح إرجاء اتخاذ قرار بشأن اختيار المواضيع إلى 
حين الانتهاء من استعراض النظـام الأساسـي واعتمـاد الإطـار 
الاستراتيجي. ومع ذلك، فبخصوص مواضيع القائمـة الأوليـة 

لعام ٢٠٠٣ التي أبقت عليها وحـدة التفتيـش المشـتركة، رأى 
الوفد أن استعراض المسائل المؤسسية ومسائل البرنامج المتعلـق 
بمؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة لا يكتسـي أهميـة كبـيرة 
وكان الوفد ليفضل أن تركـز وحـدة التفتيـش المشـتركة علـى 
الدعـم المؤسسـي الـذي يمكـن أن يقدمـه مؤتمـر الأمـم المتحـــدة 
للتجـارة والتنميـة حرصـا علـى انســـجام السياســات التجاريــة 
الدولية في ما بينها. فاختيــار المواضيـع وارتباطـها بواقـع الحـال 
ومـا تضفيـه مـن قيمـة علـى أعمـال المنظمـات إنمـا هـــو بأهميــة 

فعالية طرق عمل وحدة التفتيش المشتركة. 
وكـرر الوفـد الباكسـتاني التـأكيد علـى دعمـه وحـــدة  - ٩٢
التفتيــش المشــتركة وأعــــرب عـــن اســـتعداده لدعـــم جـــهود 

الإصلاح. 
السـيد جونـاه (سـيراليون): أعـــرب عــن دهشــته لمــا  - ٩٣
تتعـرض لـه وحـدة التفتيـش المشـتركة مـن انتقـادات، قــائلا إن 
أعمالها ساهمت مساهمة كبيرة في الإعداد لبعض الإصلاحـات 
ــــل  داخــل المنظمــة. وأشــار إلى الاقــتراح الــذي تقــدم بــه ممث
الولايات المتحدة بخصوص مؤهلات المفتشين، فقال إنـه يؤيـد 
ملاحظـات باكسـتان أشـد تـأييد، ويؤكــد أن أعضــاء وحــدة 
التفتيـش المشـتركة يملكـــون خــبرة واســعة في شــؤون المنظمــة 
عمومـا وفي شـؤون اللجنـة الخامســـة خصوصــا، وإن لم تكــن 
لديهم خبرة بمراجعة الحسابات. ومـن جهـة أخـرى، قـال إننـا 
نرى منذ بضع سنوات ما يحيـق ببعـض الإصلاحـات المعتمـدة 
من خطر يعزى إلى الاستعانة باختصـاصيين مـن الخـارج قلمـا 
يفقـهون في سـير أعمـال المنظمـة. لـذا، ينبغـي ألا تعتـبر الخــبرة 
بمراجعة الحسابات المؤهل الوحيد من مؤهلات المفتشين، وإن 

كان يجب أن تشكل إحداها بلا شك. 
السـيد النجـار (مصـر): تحـــدث عــن تقــارير وحــدة  - ٩٤
التفتيش المشتركة، لا سيما التقرير المتعلق بالاستعراض الأولي 
لنظام الوحدة الأساسي وطرق عملـها (A/58/343)، فقـال إن 
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مصر تؤيد تعزيز هيئات الرقابة، ذلك أنها تسـتطيع أن تسـاهم 
في تحسين فعالية الخدمات التي تقدمها المنظمة ومنظومة الأمــم 
المتحدة ككل. وقال إن مصر تؤيد الآراء التي أبداها عدد من 
ــتركة،  الـدول الأعضـاء بخصـوص تكويـن وحـدة التفتيـش المش
وولايتها وطرق عملها. أما في ما يتعلـق بـالمؤهلات المطلـوب 
توافرها في المفتشين فلا بد أن يملك هؤلاء خبرة عامة بشؤون 

الأمم المتحدة وبطريقة سير العمل فيها. 
الســيد مــازومدار (الهنــد): أشــار إلى أهميــة وحـــدة  - ٩٥
التفتيـش المشـتركة بوصفـها هيئـة الرقابـة الوحيـدة الـتي يشــمل 
ــــــم المتحـــــدة. ورأى أن  اختصاصــــها كــــامل منظومــــة الأم
الإصلاحـات علـى مسـتوى ولايـة وحـــدة التفتيــش المشــتركة 
وطرق عملها وتكوينها، التي نادت بهـا بعـض الوفـود، ومنـها 
وفـد الهنـد، خـلال الـدورة الأخـيرة للجنـة البرنـامج والتنســـيق 
ــــا  لا يمكــن إلا أن تعــزز نظــام هــذه الهيئــة الأساســي ودوره
وفائدتهــا. وإن التقريــر الــذي رفعتــــه هـــذه الهيئـــة بخصـــوص 
الاستعراض الأولي لنظامها الأساسـي وطـرق عملـها ليحتـوي 
ــائل  علـى أفكـار مثـيرة للاهتمـام. فقـد تنـاول هـذا التقريـر مس
ـــلات المرشــحين لوظيفــة المفتــش  عديـدة هامـة مـن قبيـل مؤه
ونسبة عدد المفتشين إلى عدد موظفي البحوث. وقـال، أسـوة 
ـــش  بـالوفود الأخـرى، إنـه يصعـب علـى موظفـي وحـدة التفتي
المشـتركة البـالغ عددهـم ١١ مفتشـا و ٧ موظفـــي بحــوث أن 
ينجزوا ما نتوقع منهم. كذلك أشار المتحدث إلى الحاجـة إلى 
تجديـد وحـدة التفتيـش المشـــتركة. وفي هــذا، يشــكل الإطــار 
الاستراتيجي الذي اقترحته الوحدة في تقريرهـا نقطـة انطـلاق 
مفيـدة. وقـال إن وفـد الهنـد ليـترقب باهتمـام صـــدور التقريــر 
النــهائي الــذي ســتقدمه الوحــدة لاحقــا خــلال الـــدورة، في 

أعقاب المشاورات غير الرسمية. 
 

البند ١١٩ من جدول الأعمـال: اسـتعراض كفـاءة الأداء 
الإداري والمالي للأمم المتحدة 

 

ممارســات منظمــة الأمــم المتحــــدة في الاســـتعانة بالمصـــادر 
 (A/57/7/Add.1 و A/57/453 ،A/57/185) الخارجية

السـيد طـوه (الأمـين العـام المسـاعد لخدمـات الدعـــم  - ٩٦
المركزيـة): قـدم تقريـر الأمـــين العــام بشــأن ممارســات الأمــم 
المتحـدة في الاسـتعانة بالمصـــادر الخارجيــة (A/57/185) الــذي 
تضمـن قائمـة بالأنشـطة الـتي اسـتعين للاضطـلاع بهـا بمصـــادر 
خارجية، من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠١، في المقر والمكاتب 
الخارجيـة والصنـاديق والـبرامج التابعـــة للأمــم المتحــدة، طبقــا 
لقـرار الجمعيـة العامـــة ٢٣٢/٥٥. ويمكــن أن يســتخلص مــن 
هــذا التقريــر أن مختلــف المكــاتب والأقســام قــــد نجحـــت في 
ـــا  الالــتزام، في جميــع أنشــطتها الــتي اســتعانت للاضطــلاع به
بمصادر خارجية، بالمعايير والمبادئ التوجيهية الـتي نـص عليـها 
القرار ٢٣٢/٥٥ أو أنها بادرت إلى المحاولة. وأضـاف بـالقول 
إن التغييرات الضرورية إما جارية أو أنها أُنجزت على مستوى 
اللجـان الإقليميـة الـتي تسـتعين بخدمـات أمنيـة خارجيـــة. فقــد 
حصلـت اللجنـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأمريكــا اللاتينيــة 
ـــى تخصيصــات في الميزانيــة لتســع  ومنطقـة البحـر الكـاريبي عل
وظائف من فئة ضباط الأمن، سبق أن عُين منهم ست ضباط 
وسـتملأ الشـواغر الثلاثـة المتبقيـة مـن الآن وحـــتى نهايــة شــهر 
تشـرين الثـاني/نوفمـــبر. أمــا اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لآسيا والمحيط الهادئ فقد سبق أن ملأت خمســا وعشـرين مـن 
أصـل ثلاثـين وظيفـة شـاغرة مـــن فئــة ضبــاط الأمــن التــابعين 
لمنظومـة الأمـم المتحـدة، وسـيجري مـلء الشـواغر المتبقيـة مــن 
ـــة  الآن وحـتى نهايـة السـنة. أمـا اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعي
لغرب آسيا فقد سبق أن أنجزت تعيـين وتدريـب ٢١ مـن فئـة 
ـــالأمم المتحــدة، أي مــا يســاوي مجمــوع عــدد  ضـابط أمـن ب

الموظفين الذي خصص لها. 
الســـيد دوك غونزالـــس (رئيـــس وحـــدة التفتيــــش  - ٩٧
المشتركة): قال في معرض تقديمه تقريـر ”اسـتعراض عمليـات 
مراجعـة حسـابات الإدارات فيمـــا يتعلــق بالاســتعانة بمصــادر 
خارجية في الأمم المتحدة وفي الصناديق والبرامج التابعـة لهـا“ 
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(A/58/92) إن هذه الدراسة، التي تشـكل متابعـة لدراسـة عـام 

١٩٩٨ المتعلقــة بالمنظومــة ككــل، تهــدف إلى معرفــة مـــا إذا 
ـــاديق والــبرامج  كـانت الأنشـطة الـتي اسـتعانت المنظمـة والصن
التابعـة للأمـم المتحـدة للاضطـلاع بهـــا بمصــادر خارجيــة بــين 
ـــا للمبــادئ التوجيهيــة  عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ قـد تمـت طبق

التي نص عليها قرار الجمعية العامة ٢٣٢/٥٥. 
ـــه  وتـابع يقـول إن الاسـتنتاج العـام الـذي خلصـت إلي - ٩٨
مراجعـة الحسـابات هـذه يفيـد بـأن المنظمـات المعنيـة لم تنجـــز 
ـــادئ  بعــد تكييــف أنشــطتها والأدوات ذات الصلــة وفــق المب
الجديدة للسياسة العامة في شؤون الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة 
التي حددها الأمين العام سنة ١٩٩٩ ووافقــت عليـها الجمعيـة 
العامة سنة ٢٠٠٠. لذا، يجـب التشـديد بـادئ ذي بـدء علـى 
تحسين سبل تنظيم عقود الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة وإدارتهـا 
ــــن بالتزامـــاتهم بشـــروط الفعاليـــة  حرصــا علــى وفــاء الموردي
والاقتصـاد اللذيـن يجــب أن يــبررا، مــن بــين معايــير أخــرى، 

الاستعانة بالمصادر الخارجية. 
وقــال إن التقريــر يتضمــن تســــع توصيـــات تســـمح  - ٩٩
ــتناد  للمنظمـات المعنيـة بـإصلاح العيـوب المشـار إليـها. وبالاس
إلى ملاحظــــات الأمــــين العــــام بشــــــأن التقريـــــر (الوثيقـــــة 
A/58/92/Add.1)، فـإن هـذه التوصيـــات لم تلــق اعتراضــا، في 

مـا خـلا بعـض الاسـتثناءات. فقـد رحبـت المنظمـات بـــالتقرير 
ـــة  وطلبـت أن تُمنـح شـيئا مـن المرونـة لأخـذ احتياجاتهـا النوعي
بعين الاعتبار. وقد أبدت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة 
والميزانية ملاحظات بهذا المعنى نفسه في تقريرها بشأن أعمـال 
وحدة التفتيش المشتركة (A/58/389). وتابع يقـول إن وحـدة 
التفتيـش المشـتركة تؤيـــد المبــدأ العــام الــذي يقضــي بتكييــف 

توصياتها مع ظروف كل منظمة على حدة. 
١٠٠ -وتكلم في شأن بعــض التحفظـات الـتي أبداهـا الأمـين 
العـام، فقـال إن التوصيـة الأولى تحـاول التميـيز بـــين الاســتعانة 
ــــراء ســـلع  بمصــادر خارجيــة ووســائل الشــراء الأخــرى كش
وخدمات محددة أو الاستعانة بمستشـارين أو موظفـين مؤقتـين 

الــتي تُــدرج أحيانــا بالخطــأ، ضمــن بنــد الاســتعانة بمصــــادر 
خارجية حسبما لاحظت الوحدة في الدراسة التي أجرتها. 

١٠١ -وتابع يقول إن التوصية ٢ تهدف بالطريقة نفسها إلى 
التمييز بين الاستعانة بمصادر خارجية وبين مبدأين آخرين من 
مبادئ السياسة العامة تطبقهما الجمعية العامة منذ أمـد بعيـد، 
وهمـا الخدمـات المشـــتركة والتنفيــذ الوطــني لمشــاريع التعــاون 
التقني اللذين تحكمـهما مبـادئ توجيهيـة مختلفـة ويصبـوان إلى 

أهداف مختلفة. 
١٠٢ -وردا علــى ملاحظــة الفقــرة ٦ مــن التعليقــات الــــتي 
أوردها الأمين العام، ذكّر رئيس وحدة التفتيش المشتركة بأن 
ـــادئ التوجيهيــة  الطريقـة المعتمـدة في التقريـر مسـتنبطة مـن المب
الصادرة عن الجمعية العامة في قرارهـا ٢٣٢/٥٥. وأشـار إلى 
أن بعضا من مواطن الضعف المنهجية والتشـغيلية قـد عولجـت 
على النحو الملائم، لا سيما في الفقـرة ٧٢ مـن التقريـر حيـث 
تشـرح وحـدة التفتيـش المشـــتركة أن الرقابــة المفروضــة علــى 
تنفيذ العقود التي يضطلع بها مديرو البرامج غـير كافيـة، الأمـر 
الذي يعزى في الغالب إلى افتقــار الوثـائق التعاقديـة إلى معايـير 
الفعاليـة وجـودة الخدمـة، وافتقـــار المنظمــات إلى الأخصــائيين 
الذيـن يتمتعـون بمـا يكفـي مـن المؤهـلات للاضطـــلاع بعمليــة 

الرقابة الداخلية هذه. 
١٠٣ -وتلا المتحدث الفقرة ٩ من تقرير الأمين العام حيـث 
جـاء ”ولا تسـتطيع الإدارة تـــأييد الاقــتراح الداعــي إلى عــدم 
الاستعانة بمورّد واحد لأكثر من ١٠ سنوات“، مشيرا إلى أن 
ـــد تنــاولت  الفقـرة ٧٦ مـن تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة ق
هذه المسألة. فقد ذكّرت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها 
ـــا ٢٣٥/٥٦  بـأن الجمعيـة العامـة كـانت قـد وافقـت في قراره
على بعض التوصيات بشأن السياســات والممارسـات المعمـول 
بها في الاستعانة بخدمات الشركات الاستشارية الخاصة (انظر 
A/54/702) والتي نصــت إحداهـا علـى اعتمـاد سياسـة تنـاوب 

الشـركات الاستشـارية تفاديـا للاتكـال المفـرط علـى إحداهـا. 
وقد رأت وحدة التفتيش المشتركة أن اعتمـاد سياسـة تنـاوب 
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ــــل، في  المورديــن، دوريــا، بفــاصل خمــس ســنوات علــى الأق
الأسواق الشديدة التنافس كما هو الحـال في البلـدان المتقدمـة 
النمــو ليســت ممكنــة وحســب وإنمــا تســــتطيع أيضـــا تعزيـــز 

استقلالية المنظمات عن الموردين. 
١٠٤ -السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون 
الإدارة والميزانيــة): أشــار إلى أن اللجنــة قــد تنــاولت مســـألة 
الاســتعانة بالمصــــادر الخارجيـــة في تقريريـــن مـــن تقاريرهـــا، 
 ،(A/57/7/Add. 1) موضحــا أنهــا طلبــت، في التقريــر الأول
الإشارة إلى الوفورات الممكنة التحقيـق في حـال الاسـتعانة في 
المسـتقبل بالمصـادر الخارجيـة للقيـام بنشـــاط مــا نظــرا لفعاليــة 
التكاليف (الفقرة ١١)، وأفادت، في التقرير الثاني الذي تورد 
فيـــه ملاحظـــات بشـــأن تقريـــر وحـــدة التفتيـــش المشــــتركة 
ـــين العــام يؤيــد  (A/58/389، الفقـرات مـن ٥ إلى ٧)، أن الأم
ـــات المتضمنــة في التقريــر ويؤكــد  بوجـه عـام النتـائج والتوصي
ضــرورة إبــداء المرونــة وإيــلاء الاعتبــار الواجــــب للظـــروف 
الفريـدة الـتي تعمـل فيـها كـل مؤسسـة علـى حـدة. وأكـــد أن 
الأمر يتعلـــق بـاختلاف التفسـيرات الـذي لا تـرى اللجنـة أنـه 

يضع توصيات الوحدة في معظمها موضع التساؤل. 
تقريــر وحـــدة التفتيـــش المشـــتركة عـــن الخدمـــات العامـــة 
ــــا  والمشـــتركة لمؤسســـات منظومـــة الأمـــم المتحـــدة في فيين

 (A/58/389 و Add.1 و A/58/258)
ــــس وحـــدة التفتيـــش  ١٠٥ -الســيد دوك غونزاليــس (رئي
المشـتركة): قـال إن تقريـر وحـدة التفتيـــش المشــتركة المعنــون 
”الخدمات العامة والمشتركة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة 
في فيينــا“ ينــدرج ضمــن سلســــلة التقـــارير الـــتي تســـتعرض 
الترتيبات الإدارية المعمول بها في مختلف مراكز العمل. وذكّـر 
بأن تطوير الخدمات العامة وتعزيزها يعتبر من الاسـتراتيجيات 
الثمـاني الـتي اقترحـها الأمـين العـام في برنامجـه الإصلاحـي مــن 

أجل تعزيز قدرات الدعم.  
١٠٦ -ولفت المتكلم الانتباه بوجه خاص إلى التوصية ١ من 
التقريـر الـتي تقـترح إنشـاء وحـــدة إداريــة وحيــدة للخدمــات 

العامـة توضـع تحـت إشـراف مكتـب الأمـم المتحـــدة في فيينــا. 
وأفاد أن تحليلا معمقا أجري بشأن النظام الحالي لتوزيع المهام 
الإداريــة بــين المنظمــات الموجــــودة في فيينـــا وطـــرق توزيـــع 
التكـــاليف المتصلـــة بهـــا بيَّـــن أن ثمـــة عـــددا مـــن النقـــــائص 
والاختلالات يمكن معالجتها إلى حـد بعيـد بتجميـع الخدمـات 
العامة وجعلها تحت مسؤولية المكتـب. وأضـاف أن ذلـك قـد 
يتيح أيضا الدفع بتطوير الخدمات العامة في مجـالات مـن قبيـل 
المشـــتريات، وتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصــــالات، وإدارة 

الموارد البشرية. 
١٠٧ -وأشـار رئيـس الوحـدة بارتيـاح إلى أن أعضـاء مجلـــس 
الرؤساء التنفيذيين لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بالتنسـيق قـد 
أيـدوا في ملاحظـاتهم بهـــذا الشــأن (A/58/258/Add.1) عــددا 
كبيرا من توصيات المفتشـين. لكنـهم أفـادوا في الفقـرة ٤ مـن 
ــة  تقريرهـم أن اللجنـة الاستشـارية لا تؤيـد إنشـاء وحـدة إداري
وحيدة للخدمات العامة تحت إشـراف مكتـب الأمـم المتحـدة 
في فيينــا وتقــترح بــدلا مــن ذلــك مواصلــة اســتعراض جميــع 
الترتيبات المتعلقة بالخدمات العامة لتحسين الكفـاءة الإداريـة. 
وأكــد أن هــذا لا يحــل للأســف المشــــاكل الموضوعيـــة الـــتي 
يطرحها التوزيع الحالي للمهام الإداريـة الـتي حددتهـا بوضـوح 

وحدة التفتيش المشتركة. 
١٠٨ -وختـم المتكلـم بيانـه بالإشـارة إلى بعـــض الانزلاقــات 
التي وقعـــت فـــي تقرير المجلس، لا سيما في الفقـرة ٤ (حيـث 
لا تتطـابق الإشـارة إلى التوصيـة ٤ مـع النـــص الختــامي الــذي 
اعتمدتـه وحـدة التفتيــش المشــتركة) وفي الفقــرة ١٢ (حيــث 
يجــب الاســتعاضة عــن عبــارة ”خدمــات الترجمــــة الشـــفوية 

العامة“ بـعبارة ”الخدمات العامة لتعليم اللغات“). 
ـــاء التنفيذيــين لمنظومــة  ١٠٩ -السـيد سـيفيلا (مجلـس الرؤس
ـــام  الأمـم المتحـدة المعـني بالتنسـيق): عـرض مذكـرة الأمـين الع
(A/58/258/Add.1) التي تتضمــن ملاحظــات أعضــاء المجلـــس 
المعنيين بتقرير وحدة التفتيـش المشـتركة عـن الخدمـات العامـة 
والمشتركة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة في فيينا. وأفاد أن 



03-5445521

A/C.5/58/SR.2

هـذه المذكـــرة، الــتي تتنــاول عــددا مــن القضايــا الــتي أثارتهــا 
الوحـدة بشـأن إدارة الخدمـات العامـة في المؤسســـات الخمــس 
المعنية، تعرض النقاشات التي أجرتها اللجنة الاستشارية بشـأن 
ـــة بمشــاركة الرؤســاء التنفيذيــين للمؤسســات  الخدمـات العام

الموجودة في فيينا. 
١١٠ -وأضاف أن المؤسسات ترى إجمالا أن التحليل الـذي 
أجرتــه الوحــدة يعتــبر إســــهاما مجديـــا في عمليـــة اســـتعراض 
الترتيبات المتعلقة بالخدمات العامـة في فيينـا وتؤيـد، بدرجـات 
متفاوتـة، التوصيـات المتعلقـة بالتكـــاليف المحتملــة ذات الصلــة 
بالخدمـات العامـة وضـرورة وضـع نظـــام لتنظيــم المســؤوليات 
يتماشى مع ترشيد الأنشطة الإدارية. وأوضح أن المجلس يرى 
ضرورة أن تكون أربع توصيات من التوصيات الاثنـتي عشـرة 
موضـع اسـتعراض وتشـاور معمـق. وأشـار إلى مـا جـــاء علــى 
لسـان رئيـس الوحـدة مـن أن اللجنـة الاستشـارية لا تـرى مــن 
المستصوب إنشاء وحدة إداريـة وحيـدة توضـع تحـت إشـراف 
مكتـب الأمـــم المتحــدة في فيينــا (التوصيــة ١). وفيمــا يتعلــق 
بالتوصية ٢، قال إن اللجنة لا ترى من الضروري إنشاء لجنـة 
استشـارية إداريـة مشـتركة بالنســـبة للدائــرة الطبيــة المشــتركة 
ودائرة الأمن والسـلامة وتعتـبر أن النظـام الحـالي للمشـاورات 
المخصصـة كـافٍ وفعـال. وفيمـــا يتعلــق بالتوصيــة ٩ المتعلقــة 
بخدمـات المكتبـة، قـال إن المنظمـات تـرى أن التطـور الســـريع 
ــة  الملحـوظ في هـذا المجـال لا يجعـل الحاجـة إلى مكتبـات تقليدي
كبرى تنتفي، مضيفا أنها لا تعتبر مـن الـوارد اسـتعراض طـرق 
توزيـع التكـاليف المرْضيـة المعمـول بهـا منـــذ ١٩٩٦ (التوصيــة 
١٠)، لكنـها تتفـق علـى ضـرورة اســـتعراض تكــاليف الدعــم 
الإداري المقـــدم لتحديـــد المبـــالغ الواجبـــة لتغطيـــة تكــــاليف 

خدمات الترجمة الشفوية. 
١١١ -السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون 
الإدارة والميزانيـة): لفـت الانتبـــاه إلى الملاحظــات الــتي أبدتهــا 
اللجنــة الاستشــارية في الفقــرة ٨ مــن تقريرهــا عــــن وحـــدة 
التفتيـش المشـتركة (A/58/389) وقـال إن اللجنـــة الاستشــارية 

اســتعرضت مســألة الخدمــات العامــة في فيينــــا، وكذلـــك في 
نيويورك وجنيف، وأنها وضعتها نصب عينيها لدى استعراض 
تقريـر الميزانيـة البرنامجيـة وغـيره مـن تقـارير الأمـين العـــام. وفي 
الملاحظـة المذكـورة، أشـارت إلى أنهـا سـتواصل إيـــلاء اهتمــام 
كبـير لهـذه المسـألة وسـتعود إليـها في الوقـــت المناســب. ورأى 
المتكلـم أنـه مـن الصعـب، اسـتنادا إلى الخـبرة المكتســـبة داخــل 
اللجنة الخامسة، إجبار المنظمات التي لا ترغب في ذلـك علـى 
اعتماد خدمات عامة إذ من شأن ذلك أن يحدو بهـا إلى خلـق 
خدمات متوازية تكون كلفتها أكبر بكثير. وأوضـح أن علـى 
الهيئات التداولية في المنظمـات المعنيـة اتخـاذ قـرار بشـأن مـا إذا 
كان مـــن المستصوب إجبار الأمانات التي لا ترغـب في ذلـك 
على اعتماد خدمات عامة، منبها إلى أن مثل هذا القرار يجب 
أن يتخذ بناء على تحليل حـذر لفعاليـة هـذا النـهج مـن حيـث 

التكلفة. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٠. 

 
 


